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اب ـطـل خـدر كـصـره يـذكـاب و بـل بـح كـتـفـده يـمـحـذي بـد لله أولا الـمـحـر و الـكـشـإن ال

نا .ـيـلـه عـم بـعـا أنـى مـلـد عـمـحـه الـلـف  

لى ـع اديـة سعـعـيـاذة ربـتـالأسة ـرفـورة المشـتـدكـان للـرفـر و العـديـقـتـر و الـكـشـدم بالـقـتـن

ي ـف ـعـمـلذا الـرج هـتى خـاية حـرع ه وـيـوجـت ح وـصـن د وـهـج ون وـن عـنا مـه لـتـدمـما ق

     ر ـتـسـال ة وـيـافـعـال ة وـحـصـالـا بـدهـأم را وـيـا خـنـع اللهزاها ـجـة، فـيـالـحـه الـورتـص

  .  نـداريـي الـا فـدهـعـأس و

ن ـم الله مـهـبـا وهـمـنا بـيـلـوا عـلـخـبـم يـن لـذيـذة الـاتـل الأسـى كـر إلـكـشـالـدم بـقـا أتـمـك

    ي ـوجـداغـيـبـم الإداري و الـاقـطـل الـر و إلى كـيـل خـنا كـم الله عـزاهـة جـرفـعـم و مـلـع

د . ـيـعـب أو بـريـن قـم ـادنـاعـن سـل مـى كـو إل  

م ـهـولـبـلى قـل عـاضـة الأفـشـاقـنـمـة الـنـجـاء لـضـى أعـر إلـكـشـل الـزيـجـدم بـقـتـو ن

. ع ـيـمـجـت الـبـثـن الله أن يـن مـيـراءة راجـقـبء الـل عـمـحـرة و تـذكـمـذه الـة هـشـاقـنـم  

 

 

 

 



             

 

 أهـدي هـذا العـمـل إلى مـن نـزلت فـيـهـم الآية الـكـريـمـة .

. " و قـل ربي إرحـمـهـما كـما ربـياني صغـيرا "  

 إلى مـن أحـيا بـرؤياه، و أتـمـنى أن أنعـم بـرضاه، والـدي حـفـظـه الله و رعـاه .

 إلى مـن سهـرت الـلـيالي لأجـلي و مـن مثـلـك في فـضلـك أمي الغـالية أطال الله في عـمـرها .

ه .إلى أعـز و أغـلى شخـص فـقـدته في حـيـاتي جـدتي رحـمها الله و أسكـنها فـسيـح جـنـاتـ  

.   مانـإيو  اءـنـس،  ادـهـج،  تارـمخـمد الـمحإلى كـل مـن أتـقـاسم معـهـم الـرحـم : الـوحـيـد   

رحـمها الله و أسكـنها فـسيح جـناته ،  ةـكـيـلـمإلى مـن هـم في مـقـام أمي ، خـالاتي : 

. ةـوخـخو  ةـديـعـسـال  

. فـوسـيو  وادـج،  ليلـبد الجـمد عـمح،  ألاء،  لـيـأسإلى الـكـتاكـيـت الصغـار   

. رزوقـار مـتـخـمإلى رفـيـقـي و صديـقـي و زمـيـلـي فـي الـمـذكـرة   

 إلى كـل إخـوتي و أخـواتي في الله داخـل الـحـرم الـجـامـعـي و خـارجـه . 

 إلى كـل أسـاتـذة و مـوظـفي كـلـية الـحـقـوق جـامعـة الـدكـتـور يـحـي فـارس بـالـمـدية . 

 إلى كـل مـن يـعـرفـنـي ..... لـكـل هـؤلا أهـدي هـذا الـعـمـل .

 

 

 سـلـيـم دحـمـانـي 

 



          

لى الإجتهاد إلى أعز و أغلى شخص فقدته تحت الثرى، إلى من أنار لنا طريق العلم و حثنا ع

 فيه، إلى من أفنى حياته في طريق العلم و التعليم، أبي الغالي رحمه الله و أسكنه فسيح جناته.

إلى من أحيا برؤياها و أسعى لنيل رضاها، إلى من تحت قدميها الجنة إلى اجمل والدة في العالم 

 أمي الحبيبة أطال الله في عمرها و رزقها موفور الصحة و العافية. 

من قاسموني أفراحي و أحزاني، نجاحاتي و أخفقاتي، إلى من عشرتي معهم تتعدى هذه إلى 

 الكلمات، و إخوتي و أخواتي حفظهم الله.

 إلى أصهاري و أبناء إخوتي و أخواتي. 

 إلى زميلي و رفيقي و صديقي، صاحب الجهد في المذكرة سليم دحماني.

ربالة. إلى الأعمام و الأخوال، إلى عائلتي مرزوق و بود  

 إلى أصدقائي و أحبابي و إخوتي في الله، إلى من دعمونا و فرحو بنجاحنا.

 إلى كل من علمنا حرفنا في طريق العلم و المعرفة، إلى أستاذتي.

 إلى كل من يعرفنا من قريب أو بعيد، لكل هؤلاء أهدي عملي هذا.

 

 

 

رزوق ـتار مـمخ  
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 مــــقـــــدمـــة

قوق الموضوعية و هذا يتنظيم ـماية القضائية للحـرائية إلى تنظيم الحـتهدف القواعد الإج      

يتطلبها راءات التي ـتلف الإجـديد مخـصصة و تحـهات القضائية المتخـعملية اللجوء إلى الج

صوماتها إلى غاية صدور ـصل في النزاعات أمامها، إنطلاقا من رفع الدعاوى و سير خـالف

                                                                       ذها .ـفيـغها و تنـبليـكم فيها ثم تـح

بالنزاعات التي تقوم بين و هذه الجهات القضائية سواء كانت جهات قضائية عادية تنفرد      

الأفراد أو بينه و بين الإدارة بصفتها شخص عاديا، و جهة قضائية إدارية تنفرد بالنزاعات التي 

              تكون الإدارة أحد أطرافها و لكنها بصفتها شخصا متمتعا بإمتيازات السلطة العامة .

لإدارية و الدعاوى التي تثار بشأنها هذه الأخيرة منحت للإجراءات التي تحكم المنازعات ا    

خصوصية تختلف عن المنازعات و الدعاوى الأخرى كونها تنشأ بين طرفين غير متكافئين هما 

                                            الفرد ) الطرف الضعيف ( و الإدارة ) الطرف القوي ( .

ى للقاضي الإداري سلطات واسعة تمكنه من هاذين الطرفين أعطإن مبدأ عدم التكافؤ بين      

إعادة التوازن حفاظا على المصلحة العامة من جهة و حماية حقوق و حريات الأفراد من جهة 

أخرى، هذه السلطات تظهر بوضوح في مرحلة التحقيق في الدعوى الإدارية و هو الأمر الذي 

ات المدنية و الإدارية المتضمن قانون الإجراء 08/09لمسناه بوضوح في القانون رقم 

                                                                . 22/13الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 

و منه تكمن أهمية بحثنا هذا في كونه يعالج مسألة في غاية الأهمية و هو التحقيق في     

هما الطرف كما سبق الذكر الإدارية، هذه الأخيرة التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين الدعاوى 

                                                                الضعيف ) الفرد ( و الطرف القوي ) الإدارة ( .

الذاتية أسباب في  اب إختيار موضوع بحثنا تمثلتو على أساس هذه الأهمية تبلورت لدينا أسب   

العلمي في معالجة هذا الموضوع،  شباع فضولناو الميول الشخصي و محاولة إالرغبة و هي 

المكتبة الجزائرية بمراجع إثراء ادئ التحقيق في الدعوى الإدارية و فضول التعمق في مب

انونية القيمة الموضوع من الناحية العلمية و العملية و ـقكـموضوعية  بموضوع بحثنا، و أخـرى

                                                                              .في سير الدعوى الإدارية 
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القانونية الناظمة لمرحلة و عليه تهدف دارسة هذا الموضوع إلى الإطاحة بأهم القواعد      

ة بالتحقيق في الدعوى الإدارية التحقيق في الدعوى الإدارية محاولين تبيان أهم الجوانب المحيط

و الذي منحه خصوصية عن باقي المنازعات الأخرى سواء كانت جنائية أو مدنية، و هذا يتم 

 الوصول إليه من خلال الإجابة على الإشكالية التالية :

ماهو النظام القانوني الذي يحكم مرحلة التحقيق في الدعاوى الإدارية في التشريع      

 الجزائري ؟

المتضمن  08/09إعتمدنا في دراستنا هذه على القانون رقم و للإجابة على هذه الإشكالية      

 . 22/13دل و المتمم بالقانون رقم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المع

من خـلال إبراز مفهـوم التحـقـيق في في دراسة الموضوع  ج الوصفيـو على المنه      

 إبراز خـصائصه و جـوانبه القانونية و سيره و عـوارضه .  الدعـوى الإدارية و 

صل ـصلين، الفـيث قسمنا الدراسة إلى فـطة التالية، حـبعنا الخـو لدراسة هذا الموضوع إت    

ث ـثين المبحـوى الإدارية يضم مبحـيق في الدعـقـيمي للتحـنوان الإطار المفاهـت عـالأول تح

نوان ـت عـث الثاني تحـوى الإدارية و المبحـيق في الدعـقـنوان ماهية التحـت عـالأول تح

 .وى الإدارية ـدعـيق في الـقـلقة بالتحـوانب القانونية المتعـالج

صل ـوى الإدارية، ضم هذا الفـيق في الدعـقـسير التحنوان ـت عـان تحـصل الثاني كـأما الف    

       وى الإدارية ـيق في الدعـقـلسير التح رائيةـد الإجـواعـنوان القـث الأول بعـثين المبحـمبح

 وى الإدارية .ـيق في الدعـقـوارض التحـث الثاني عـو المبح
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 صل الأول :ـالف

 داريةوى الإـيق في الدعـقـيمي للتحـار المفاهـالإط

 

قيد ما ـتتسم بالغموض و التعضية ـقن وقائع ـشف عـفي الكوى الإدارية ـيق في الدعـقـد التحـيساع

تى ـة له، حـوحـلال إستعمال السلطات الممنـري من خـث و التحـالبحدفع بالقاضي الإداري إلى ـي

يتم لة أساسية ـتبر مرحـكما أنه يعل قانوني، ـانونية التي تسمح له بالوصول إلى حـيدته القـقـون عـيك

 . مـكـبل النطق بالحـالمرور بها ق

من خـلال بـيـان دارية المفاهيمية للتحقيق في الدعوى الإفي هذا الفصل دراسة الأساسيات  سيتم

الـتـحـقـيقـات الأخـرى مـفـهـومه و إبـراز خـصائصه التي ينفرد بها و تميـيزه عـن غـيره مـن أنـواع 

 قـسيـم الآتي : ملية التحـقـيق، و ذلك وفـق التعـو كـذا مجـالاته و الجـهات المخـتـصة ب

 .دارية ماهـيـة الـتـحـقـيق في الدعـوى الإ ث الأول :ـحـبـمـال

 . داريةالمـتـعـلقة بالتحـقـيق في الدعـوى الإ ونيةـانـقـوانب الـجـال اني :ـثـث الـحـبـمـال
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 دارية وى الإـيق في الدعـقـية التحـول : ماهث الأـحـبـمـال

م وـهـفـن مـع ثـحـبــينا الـيـقـتـضي عـلدارية وى الإـدعـي الـيق فـقـية التحـن ماهـث عـحـبـن الإ

لى فة إلإضاـصه بـائـصـصود منه و إبراز خـيان المقـلال بـن خـرية مداوى الإـيق في الدعـقـالتح

 اوى . ـيره من الدعـيقات في غـقـن باقي التحـمييزه عـت

 دارية وى الإـيق في الدعـقـول : مفهوم التحلب الأـالمط

  فه ريـاز تعرل إبوى الإدارية من خلاـيق في الدعـقـبيان مفهوم التحذا المطلب بـنا في هـديثـنستهل ح

 .صائصه ـو خ

 دارية تعريف التحقيق في الدعوى الإالفرع الأول : 

وى ـدعل الرفة مدلوـنا معبغي عليـدارية، ينلإا وىـدعيق في الـقـصود بالتحـلنا المقضح ـيتلكي 

 . داـل على حـكيق ـو التحقدارية لإا

 دارية وى الإـف الدعـريـأولا : تع

ان ـواءا كـص سـق الشخـدارية بأنها حضائية الإـوى القـالدع وابديـمار عـعاذ ـالأسترف ـع      

صد ـدارة و ذلك قصومة بينه و بين الإـء يطالبه في خضاـلى القجأ إنويا في أن يلـيعيا أو معـطب

    ه،ويض عـنعـانت عليه أو التـلى ماكال إـادة الحـعأو لإ تدي عليهـد أعـق قـيه من حـيدع ماية ماـح

 1.انون ـقـق مطلق في دولة الـوى هو حـص في الدعـق الشخـو ح

يشترط  و دارةلإضائية بين الفرد واـصومة القـالخ راءاتـإج ادارية بأنهوى الإـرف الدعـكما تع      

ق العامة التي تدار ـفادارة للمرلإة عن تسير اـالناتجوق ـقـق من الحـأن ترفع للمطالبة بحيقها ـقـلتح

ون القانون ـأن يك ا، وـهرهامظ ه السلطة العامة وـأن يتضح فيها وج أساليبه، و للقانون العام و اقـوف

ود ـات التي يعـميع النزاعـ" جت على أنها : ـرفـما عـك 2،ةـبيق على المنازعـب التطـالعام هو الواج

 3. ضاء الاداري "ـالق لىا إصل فيهـالف

                                                             
، نظرية الدعوى الادارية،  2عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، ج 1

 .  221، بن عكنون، الجزائر، ص  2014ديوان المطبوعات الجامعية، ط الخامسة ، 
جراءات الخصومة الادارية، دراسة تحليلية تطبيقية على ضوء أحدث أراء الفقه و بد الناصر عبدالله أبو سمهدانة، إع 2

 .  19، ص 2014، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة،  1القضاء، ط 
علي عيساني، التظلم و الصلح في المنازعات الادارية، مذكرة ماجستير، قانون عام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر  3

 .  06، ص  2007/2008، تلمسان، بلقايد
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 يلة قانونيةـصي و وسـخـق شـحي ـدارية هوى الإـقرير بأن الدعـن التـما سبق يمك لالـمن خ       

ضاء ـلقلى اإـوء ف الإدارة باللجـسـرياتهم من تعـوقهم و حـقـماية حـراد لحـرع للأفـها المشـمنح

، يةلقانونواعد اـموعة من القـطار مجإ و ذلك فيمايته ـأو حق ـتراف بحـعلبة بالإاالإداري للمط

يضاح رية لإـوهـناصر الجـالع ضـن وضع بعـيمكعليه  ية، وـوعرائية و الموضـجالإلية، ـالشك

 دارية : وى الإـمدلول الدع

.صي و وسيلة قانونية ـق شخـح -  

 .داري ضاء الإـينة و المتمثة في القـضائية معـتص بها سلطة قـتخ -

 .رد بها ـفـتميز و تنـام قانونية تـكـأحوانب و ـلها ج -

 .يض عنه( وـلتعدي أو اـزالة التعمايته و ذلك بإـق أو حـعتراف بحبالإ)المطالبة  تعدد مواضيعهاـت -

 يق ـقـيا : تعريف التحـثان

محـددة  التحـقـيق بوجـه عام هو نشاط إجـرائي تباشره سلطة مخـتصة في واقـعة معـينة و     

 زاع .عنها و الوصـول إلى حـقـيقـتها من أجـل إقامة دليل يحـدد مآل النـللكـشـف 

امة الدليل ـ" إق : هـلى أنـدارية علإا وىـدعقيق في الـالتح بوضياف مدـمحتور ـرف الدكـع كما      

      ريـني التحـيق تعـقـيفة التحـوظـددة قانونا، فـضاء بالطرق المحـى بها أمام القـعة مدعـبشأن واق

 1. "  ةـمعمق ويقة ـملف دراسة دقالدراسة  ص وـالتمح يق وـدقـالت و

الة ـضية لوضعها في حـلى تهيئة القـدف إرائية التي تهـجلة الإـبأنه المرح أيضا رفـيع و      

صل ـتلفة و الفـرق مخـبات بطتص وسائل الإثـمل القاضي المخـيستع لةـي هذه المرحيها و فــصل فالف

 2صومة . ـل مواصلة الخـوارض التي تعرقـالعل ـفي ك

 

 

                                                             
كميني خميسة، اجراءات التحقيق في المنازعة الادارية، مذكرة ماسترفي الحقوق تخصص قانون اداري، جامعة  1

 .  05، ص  2018-2017حمه لخضر، كلية الحقوق، الوادي، الجزائر، 
الاداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الخصومة الادارية، الاستعجال  -رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية 2

 . 37، ص  2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3، ج  -الادارية
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ول بأن ـالق اننـل عام يمكـيق بشكـقـريف التحـدارية و تعوى الإـريف الدعـى تعنا إلـتطرقد أن ـبع

 دارية هو : وى الإـيق في الدعـقـالتح

ل الوصول ـأجتصة قانونا من ـطة المخـذها السلـتتخ ها وـالوسائل التي تتبع راءات وـجلإملة اـج      

رائية التي ـجلإلة اـإذن المرحقيقتها، فهو ـح ف مالبساتها وـشـك ارية ودلإات اـض المنازعـإلى ف

 1. يهاـصل فـالة تسمح بالفـها في حـضية لوضعـيئة القـعى إلى تهـتس

              تلف الوسائل ـداري مخاضي الإـلالها القـالتي يستعمل من خرائية ـجلة الإـالمرح         

وى ـتهئية الدعـته لـوين قناعـيقة و تكـقـشف الحـل كـة له، من أجـتاحمراءات القانونية الـجالإو 

راءات ـقانون الإجمن  873ى ـلإ 838واد ن المـم زائريـشرع الجـظمه المـد نـيها، و قـصل فـللف

 2.( 08-09)دارية المدنية و الإ

ينة ـسلطة مع بها تي تقومكـما يمكـن تعـريف التحـقـيق الإداري بأنه مجـموعـة من الإجـراءات ال      

 ها .نـالفة و المسؤول عـديد المخـقيقة بتحـللوصول إلى الح

رة من ـاية الظاهـدارية، فإن الغلإا وىـلدعا في يقـقـة للتحـوضوعلمتلفت التعاريف اـخإمهما  و     

ن ـلك النزاع و فيصل ـبل الفـاضي قـتناع القـقإوين ـتك يقة، وـقـلحث عن اـيق هو البحـقـحالتمباشرة 

 رـما ينج يق وـقـحية التحلاطاء القاضي صـإع في يقيـقـلحبب اـهو الس ية، ومهأثر ـد أكـهناك بع

 تيال داريةلإا وىـلدعفي اـيق التوازن فـقـحتو ـه داري ولإاضي اـواسعة للقحيات لان صنه معـ

سه أمام ـص الطبيعي نفـد الشخـيجمتوازنة أين  يرـغيها ـوى فـفالقيها، ـطرف بيربينـك تلالـخبإ تازمت

فعة ـنلميق اـقـتحرة على ـتبارها الساهـعبإدارة لإوحة لـنلممامتيازات السلطة العامة إطرف ممتاز له 

داري لإنح القاضي اـم شرع ولمل اـدخـراد تـفلألا هتمقاضافي  للـلخا لهذا اهلالشية استغـخ مة والعا

ين تكريسا لمبدأ مساواة ـبين الطرف ادة التوازنـرض إعـدارية بغلإاوى ـفي الدعق ـقيـحية التحلاص

 3.ضاء ـميع أمام القـالج

داري بها القاضي الإتص ـرائية يخـجة إلـمرحدارية هو وى الإـيق في الدعـقـحتن الالتالي فإو ب      

امة ـققة و إـقيـالح نـشف عـل الكـمن أجولة له قانونا ـراءات المخـجتلف الوسائل و الإـلمخماله ـستعإب

 . يها ـصل فـوى للفـيئة الدعـمح بتهـسـية تـلى وضعولا إوص الدليل

                                                             
دارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص ادارة مالية، شينون، التحقيق في المنازعات الإ سارة 1

 .  09، ص  2018-2017جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق، الجلفة، الجزائر، 
مروة جريبي، سهام بوشحدان، التحقيق في المنازعة الادارية، مذكرة ماستر في القانون تخصص قانون عام معمق،  2

 .  09، ص  2020-2019كلية الحقوق، قالمة، الجزائر،  1945ماي  08جامعة 
 . 06ص المرجع السابق، إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية، كميني خميسة،  3
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 دارية وى الإـيق في الدعـقـالتح صـصائـالفرع الثاني : خ

تميز ـ، يداريةضائية الإـالقراءات ـجـراء من الإجو إدارية هوى الإـيق في الدعـقـالتح       

لنتيجـة احـقـق يأساسـية يتعـين توافـرها في التحـقـيق حـتى يسـتكـمل ضماناته الأساسية و صائص ـبخ

 في :  صهذه الخـصائ ثلـتمـتانون ـها القتي إستهـدفال

 تابي ـابع الكـأولا : الط

 اترـب مذكـوجمب راءتهـجإم تيث تـتابة حـمبدأ الك قائم علىرية دالإا وىـلدعا في يقـقـالتح نإ    

 .    وع الأطرافـو دف رات طلباتـذه المذكـضم هـو توى ـدمها أطراف الدعـتوبة يقـمك

د نصت ـدها قـنج( 09- 08)دارية جراءات المدنية و الإمن قانون الإ 09المادة  لىوع إـو بالرج      

 1." وبة ـتـأن تكون مكراءات التقاضي ـج" الأصل في إ على أن

ن ـيمكلا رات فـمذك رائض وـوب من عـمكتل ـشكقدم بـن تأب ـضية يجـالق وثائقل ـن كأك لاد ذمف و 

شات ـهي، أما المناقـفـشاع الـتابي بالدفـاع الكـالدفو لا هي ـق الشفـيـقـتابي بالتحـيق الكـقـحستبدال التإ

طار لإسد اـيتج تابية، وـراتهم الكـمذكطراف لأديم اـقـد تـبعلا تعرض إ لا تباشر ولا هية فـفـالش

ارية راءات المدنية و الإدـجلإقانون ا  815نص المادة  قيقية فيـراءات التحـجلإتابة في اـالقانوني للك

 2.وبة ـتـريضة مكـدارية بعمة الإـكـوى أمام المحـع الدعـوب رفـوجالتي تنص على ( 08-09)

ائع ـمه بالوقلماإ ووى و بياناته ـاضي دراسة ملف الدعـة القـاعـطتابة يصبح بإستـلال الكـمن خـف      

ة دراس و دراستهوع ـموضاب الـه القاضي لإستيعـتابة طريقا يسلكـذلك تصبح الكـو ب جـجـو الح

 موضوعية .

وز ـيج يق إذـقـللتح ( طيـالخ ) تابيـالك ة في الطابعـدد المبالغـن في هذا الصـيمك لاو        

 دمواـقـضية أن يتـول القـد حـالمعرير ـقـرر للتـالقاضي المق لاوةد تـكم بعـالحلسة ـند جـصوم عـللخ

ض تدابير ـن بعك فإلن ذـع لاضـية و فـتابـطية أو الكـلباتهم الخيما لطـدعـوية تـظاتهم الشفـحلابم

 3طية .ـير خـمظاهر غضمن بالضرورة ـود تتـالشه سماع نة وـمكلأاينة اـيق كمعـقـالتح

                                                             
، المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية، ج  2008-02-25المؤرخ في  09-08رقم من القانون  09المادة  1

، 48، ج ر عدد 2022-07-12في  13-22، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2008-04-23، الصادر في 21عدد  ر

 .  2022-07-17الصادر في 
في المنازعة الادارية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  فوزية زكري، اجراءات التحقيق 2

 .  8-7ص  2012-2011وهران القطب الجامعي بلقايد 
  عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، 2012 ، ص 181 . 3
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ئيسية ورة رو طالما أن إدعـاءات الخـصوم تـتم في شكـل مذكـرات مكـتوبة تبقي الكـتابة ص      

كـرات تطوير مضمون المذ تستهدف شفويةالظات ـحلامأو ال المرافعات المسماةا للإجـراءات أم

 تحـقـيق .الكـتابية، و عليه فـيعـد إستيـفاء الطابع الشكـلي من أهـم مقـومات ال

 ية( ـاهـبدأ الوجـ)مي ـاهـع الوجـابـيا : الطـانـث

ر ـملأيتعلق ا ضائي وـراء قـبق على أي إجهو مبدأ قانوني عام يطيق ـقـاهية للتحـإن مبدأ الوج      

توفر له معرفة ـأن ت ضائية وـقـلوى اـمله الدعـل طرف بما تحـك لامـتضي إعـيقـالدفاع فوق ـقـهنا بح

 طرفيند الـدمه أحـل مستند يقـحة فكارداري هذا المبدأ صلإيطبق القاضي ا ميعا، وـجناصرها ـع

دة ـدارة أن تتمسك بقاعلإلن ـيمك لا ليه، وـع علاطالإ شته وـر مناقـخالآ رفـطب أن يتاح للـيج

زءا من الملف أو أن لا تعلم القاضي ـدم جـقـنها أن تـبل لا يمك ض الموادـودة في بعـرية الموجالس

 1ير ذلك .ـند ما أو غـبمست

      دنيةـراءات المـمن قانون الإج 3/03المادة  اهي أساسه القانوني في أحكامـابع الوجد الطـيج     

 2.ة "ـيـبدأ الوجاهـصوم و القاضي بمـخـلتزم الـي "التي نصت على  ( 08-09)  و الإدارية

ب أن يتم على مرأى ـقوم به القاضي أو يأمر به يجـراء يـو أن أي إجـاهية هـالمقصود بالوج و    

ن ـذلك م لأنة، ـحراه ذاك صـقـن حـم عـدهـإذا تنازل أح لاان، إـبب كـس لأيثناء ـستإدون ميع ـالج

 3. تمعـبالتالي المج قاضي وـبذها المتـسنات يحـثيرا من الحـك مل القاضيـع ضفي علىـشأنه أن ي

د طرفي ـدمها أحـثبات التي يقالإرض أدلة ـأن يعتضي بالقاضي ـني أنه يقـما أنها تعـك      

 4يب عليها .ـصم الآخر ليجـلى الخـع كم القضائيـي إصدار الحـند إليها فـالتي يست صومة وـالخ

 اوىـواع الدعـميع أنـفي ج يقهـانوني يسهر القاضي على تطبـهو مبدأ ق اهيةـمبدأ الوج        

       ـر رف الآخـلى الطوعه إـلباته أو دفـما لطـدعين ـد الطرفـدمه أحـند يقـة أي مستـضمن إتاحـيت

ذا لم يعلم سه إـفن نع عـية أن يدافضـلا يمكن لأي طرف في الق بحـيث ميع عناصرهـة جـو معرف

راءات ـية إجـق نزاهة و شفافـقيـتبر ضمانة لتحـعت اهـيةـوجأن ال ، كماهة ضدهـاءات الموجـبالإدع

                                                             
المتضمن ق إ م و إ ، مذكرة ماستر في الحقوق  09-08أمينة نقارة، التحقيق في الدعوى الإدارية في ظل القانون  1

 .  09ص  2014-2013تخصص دولة و مؤسسات، جامعة زيان عاشور كلية الحقوق، الجلفة، الجزائر، 
 سابق الذكر. ( ال08-09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) من 03فقرة  03المادة  2
 29، ص 2011، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  1سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج  3
عباس قاسم مهدي الداقوقي، الإجتهاد القضائي، مفهومه، حالاته، نطاقه، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي معززة  4

 .  56، ص  2015القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  بالتطبيقات القضائية، ط الأولى، المركز
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قوق ـترام حـحدأ إية قائم على مبدأ المساواة أمام القضاء و مبـدأ الوجاهـن مبإيق و بالتالي فـقـالتح

 . دستوريا  الدفاع المكرس

 :  قة إلىـيـقـول إلى الحـضمن الوصـوسيلة تـدف الوجاهية كـو ته

 ضاء .ـقـوم أمام الـصـاواة بين الخـالمس 

 قاضي .ـية في التـضفاء الشفافإ 

 ق الدفاع . ـترام مبدأ حـحإ 

 يز القاضي . ـدم تحـمان عـض 

 يقي ـقـع التحـابـثا : الطـالـث

رءات المدنية ـجلإيه قانون اليقي لم ينص عـقـلتحاهية فإن الطابع اـالوج تابي وـللطابع الك لافاـخ     

داري أثناء لإتع بها القاضي اـحيات التي يتملاصه من الصلاـستخإن ، لكن يمك(09-08) داريةلإوا

القاضي الإداري في إطار سير  يلعبهد أساسها في الدور الذي ـاصية تجـأي أن هذه الخ 1،صومةـالخ

 وى القضائية الإدارية .ـالدع

 ذهـصائص المميزة لهـد من أهم الخـصومة الإدارية تعـالخ راءاتـجإقيقية في ـن الصبغة التحإ      

صومة ـي في الخـاتق المدعـع على عـبء الواقـفيف من العـلالها يتم التخـراءات، فمن خـالإج

صومة ـصومة،لأن طرفي الخـادل بين أطراف الخـادة التوازن العـفل إعـالأمر الذي يك الإدارية

متيازات السلطة إرد من ـص العادي المجـهو الشخدهما ـهما فأحزـركير متساويين في مـالإدارية غ

تيازات ـمإالإدارة المتمتعة بي و الطرف الثاني يتمثل في ـف المدعـف في الغالب موقـالعامة و الذي يق

ف في ـقـليها بالتالي فهي تـى عـلب مدعـون في الأغـائزة على الأوراق و التي تكـالسلطة العامة و الح

ين ـقيق التوازن بين طرفـالإداري لتح ل القاضيـتمّ تدخـيث الإثبات مما يحـوي من حـالقز ـالمرك

ديم قـبار الإدارة على تـإجالأدلة و مع ـابية في سبيل جـافئين و تزويده بسلطات إيجـير متكـغ

رتبة على لاص النتائج المتـستخإمل الإداري و ـاذ العـتخإسباب أشف عن ـالمستندات اللازمة للك

 2. ديم الأوراق المطلوبةـن تقـمتناع الإدارة عإ

                                                             
الخصومة الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات -قانون المنازعات الإدارية  رشيد خلوفي، 1

 . 48المرجع السابق، ص  ، -الإدارية
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  مصر، -نستو -وصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائرصخنادية بونعاس،  2

 2015-2014، باتنة، الجزائر، ،كلية الحقوقالحاج لخضر جامعة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون عام،

 . 19ص 
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ر ـملية سيـاصة في عـخ داريةلإا وىـلدعراءات اـجإفي  يقيـقـحطابع التمظاهر ال و تبرز         

ن بداية ميهها ـجو توراءاتها ـجإذ يتولى تسيير إ ،يهاـرر فـعبه القاضي المقو الدور الذي يل وىـدعال

كم ـتح يقيـقـصد بالطابع التحـما يقـك يهاـصل فـلسة الفـديده لجـاية تحـى غإلستلامه لعريضتها إ

 .و البحـث عن الأدلة  وىـالقاضي الإداري في سير الدع

 ا : هم انتان مهمتـارية نتيجدلإا دعوىيق في الـقـجراءات التحلإيقي ـقـيترتب على الطابع التح

 وى ـعيق في الدـقـءات التحارـيم إجـظـفي تندة ـعيات ـحلاصل داريلإضاء اـالقيازة ـح     

 .  تهارداإ و

 قةيقـحال ث عنـالبح و باتثلإي اـف داريلإضاء اـلقبير لـالدور الك  . 

 اضي ـقـياد الـبدأ حـمه مـكـحـيق يـقـا : التحـعـراب

صوم ـانونية للخـالمصالح القوب من القاضي هو وزن لالمط إذ أن ن،ادالة هو الميزـرمز الع      

ني ـياد القاضي يعـمبدأ ح و روضة أمامهـات المعـي المنازعـند نظره فـدا عـون محايـأن يك دل وـبالع

   ليه، ـروضة عـلمعات اـصية لدى نظره في المنازعـعة شخـفـة أو منـرد القاضي من أي مصلحـتج

اباة أو ـي محدون أ ية وـالمنظورة أمامه بموضوعضية ـاطيه مع القـتع لال ـق ذلك من خـقـيتح و

قاضي ـق للـيح لاف صومةـراف الخـمن أط لأي ضيلـفـياز أو تمييز أو تـحإنوبية أو ـسـميل أو مح

 1. ذاك صم أوـذا الخـم بها هـسه ليدعـدلة بنفالأن ـث عـيام بالبحـالق

ى و أضح ةسلط ولىأصلا يرتكـز عليه كـل من يت يادة القاضيـرد و حـقد أصبح التجـذا فـهك      

 حـقـيق .الإلتزام به إلتزاما مطلقـا يـقع على عـاتـق كـل جـهـة يسـند إليها الت

من القانون المتض 11-04ضوي ـنون العب القاـمبدأ بموجـئري هذا الازـرع الجـد المشـكما أك      

 امه مايلي : ـكـأح اء فيـيث جـحالأساسي للقضاء، 

  م اليمينفهـي وظائلبل توـق و الأولنهم ـيـعـند تـاة عـضـؤدي القـ" ي : منه 04 المادة " . 

  قاء الشبهات ـتإ ظ وـفـب التحـروف بواجـفي كل الظ اضي أن يلتزمـعلى الق "منه :  07المادة

 . " يتهلالقـستإ ياده وـالسلوكات الماسة بح و

 ية والمساواة، ـكامه طبقا لمبادئ الشرعـيصدر أحاضي أن ـب على القـ" يج :منه  8 المادة   

 ."  تمعـرص على حماية المصلحة العليا للمجـأن يح للقانون، ولا ضع في ذلك إـيخ لا و

                                                             
فضل آدم فضل المسيري، قانون المرافقعات الليبي، التنظيم القضائي و الخصومة القضائية، ط الأولى، المركز  1

 .  36، ص  2011ارات القانونية، القاهرة، القومي للإصد
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  دل، و أن يسلك سلوك ـلاص و العـبالإخ لىـاضي أن يتحـب على القـجـيمنه : "  9 المادة

 1. دالة "ـالقاضي النزيه الوفي لمبادئ الع

 يادـحد بمبدأ اليـقـب القاضي بالتـد أوجـزائري قـج أن المشرع الجـلال هذه المواد نستنتـمن خ      

ماية ـنا لحضماليه ـروض عـر في النزاع المعـدد النظـو هو بص ضائيـوهر العمل القـتبر جـالذي يع

أن  وضاء ـلققة باـالثريس ـين و تكـقاضـدل بين المتـيق العـقـضاء و تحـقلال القـستو إاع ـوق الدفـقـح

ي طريـقه ن يسير فا و أع عـليه بمناسبة الواقـعة التي يـقوم بالتحـقـيق فـيهقـيجـرد نفـسه من أي تأثير ي

م باتهـواجبيامهم أثناء قـط ـضاة من أي ضغـمى القـاية يحـيقا لهذه الغـقـو تححـق متجـها إلى سبيل ال

 زاهة .التـصرف بنليهم ـابل يتعـين عـقـالوظيـفية و في الم

  يقات ـقـلتحايره من ـن غـوى الإدارية عـيق في الدعـقـلب الثاني : التمييز بين التحـالمط

ة ا الدراسلتنـعـق جـقيـلة التحـاصة في مرحـصوصية خـوى الإدارية من خـنظرا لما تمتاز به الدع    

 . اوىلدعمن ا يق في غيرهـقـن التحوى الإدارية وبيـقيق في الدعـتلاف بين التحـعن نقاط الإخث ـنبح

 ةزائيـلجاوى ـيق في الدعـقـن التحـوى الإدارية عـيق في الدعـقـالفـرع الأول : تمييز التح

موع ـجمأنه  ،نائيـيق الجـقـالتححـقـيق في الدعـوى الجـزائية أو ما يعـرف بقصد بالتي     

 ،مةريـلجف اـشـرض الوصول إلى كـسلطة رسمية بغذها ـتخـراءات القانونية و العلمية و الفنية تـالإج

  .نائية ـجة الدالـق العـقـرمي لتحـمع الأدلة التي تـناة و المتضررين منها و جـرف على الجـتعلو ا

بل ـس السـية هو تلمـلاحـصطلإية اـنائي من الناحـيق الجـقـصود بالتحـض أن المقـيرى البع و     

   ابها، ـكـرتإذلك ظروف ـك ابها وـكـرتإرع في ـبت أو شـرتكإناية ـج اني فيـة الجـرفـالموصلة لمع

ية النظامية ـصة، أما من الناحـتـهة مخـددة من جـمح يق وـقـة للتحـمال وسائل مشروعـذلك بإستع و

قاضي دمها ـواعد فنية يستخـق وم على أسس وـقـراءاته تـجإو نائي ـيق الجـقـفإن عمليات التح

تى يتسنى له ـواعد حـيذ هذه الأسس والقـفـوم بتنـقـفله له النظام من سلطات، إذ يـبما ك حـقـيقالت

اصة ـل الأدلة الخـوف على كـالوق و بهاـكـديد مرتـحـت ريمة وـموض الجـن غـف عـشـبواسطتها الك

 2.بها 

                                                             
،  57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد   11-04، من القانون العضوي 09، 08، 07، 04المواد  1

 . 2004-09-08الصادر في 
عة محمد مجالعلى دروعي، التحقيق الإداري مع الموظف العام، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون إداري،  2

 .  6، ص  2012-2011خيضر، كلية الحقوق، بسكرة، الجزائر، 
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   دـن واحلى مضموق عـنائي الإ أنها تتفـيق الجـقـلت بشأن التحــريفات التي قـددت التعـو مهما تع   

 . و الإثباتأي ر سواء بالنفـقيقة الأمـحعـن ث ـهو البح و

 : من حيث الأطراف  أولا

راف ـيث أطـمن ح زائيةـالج وىـدعيق في القـن التحـدارية علإا وىـدعيق في الـقـتلف التحـيخ     

أي  اى عليهـدعمة أو يـمدعون جهة إدارية ـدائما ما تك اريةلإدوى اـف الدعاريث أن أطـصومة حـالخ

و هو أيضا قـد يكـون مدعي  صا عادياـشخ رـخلآا و له مميزات السلطة العامة امع وينـص معـشخ

 ةثلـالمم امةـما النيابة العـه( )العموميةئية ازـوى الجـالدع أطراف ين أنـي حـف 1،أو مدعى عليه 

)المدعى عليه بالحق والمتهم  ،الدولة يق القانون بصفتها وكيلا عنـطبـو المطالبة بت تمعـمجلل

 2. و هو الطرف الأصلي و الثاني فيها ريمةـلجل مرتكب( الالعمومي

 : من حيث الهدف  ثانيا

التوازن بين  ادةـدارية يهدف إلى إعلإا وىـدعيق في الـقـدف فالتحـضا في الهتلفان أيـما يخـك        

      يحة ـصح ءات سلمية وارـإجذلك ضمان ـك و أمام القضاءميع ـمساواة الج بدأريسا لمـين تكـالطرف

 القـضائية مايةـحعـن طريق ال و تحـقـيق المصلحة العامة في الدولة ق العامـالمرف ر سيرراستمإ و

دف ـين أن الهـفي ح ،سف السطات الإدارية العامةـمن إعـتداءات و تع همـمصالح د وارلأفقوق اـحل

قيقة ـالحارإظهالمتهم و  التوصل إلى أدلة إثبات تـدين أو تبرئ هو زائيةـالج وىـدعيق في الـقـمن التح

دي على ـتـة المعازاـمج إنصافه، و قه وـق حـذي حطاء كل ـتم إعـها يللاـمن خ ون غائبة، وـالتي تك

المطالبة أي ن ـيـابثـد العـمن ي صونا له مع وـتـرار المجـقـلى استـاظا عـفـرم، حـدثه من جـما أح

 3. تمعـدالة في المجـيق العـقـل تحـن أجـريمة مـب الجـكـقاب على مرتـيع العـتوقب

 : من حيث الإجراءات  ثالثا

 يلـلى طلب من وكـادث بناء عـفي الح زائيةـالج وىـدعال يق فيـقـراء التحـيتم مباشرة إج       

 155-66الأمر رقم  من 38/03لنص م بقا هذا ط اء مدني وـدعإوبة بـوى مصحـمهورية أو شكـالج

صومة ـنعقد الخـلكي تالإدارية وى ـأما في الدع ،4( 10- 19) قانون الإجراءات الجزائية المتضمن

                                                             
 . 12، ص  2016، ولى، دار محمود، القاهرةالأدارية فقها وقضاء، ط الإسماعيل خميس السيد، الدعوى اإ 1
المقارن، ط الرابعة، دار بلقيس، دار القانون  ئري وزائية في التشريع الجزاءات الجلإجرابد الرحمان خلفي، اع 2

 .  255، ص  2019-2018 البيضاء، الجزائر،
 . 19المرجع السابق، ص التحقيق في المنازعة الإدارية، مروة جريبي، سهام بوشحدان،  3
،المعدل والمتمم  10/06/1966،المؤرخة في  48،ج ر عدد  08/06/1966المؤرخ في  155-66ر رقم الأم 4

 .18/12/2019،المؤرخة في  78عدد ، ج ر  11/12/2019رخ في المؤ 10-19رقم بالقانون 
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على مستوى بط ـية لدى أمانة الضـتاحـتـلإفريضة اـيداع العإب ـوى يجـيق في الدعـقـويتم التح

 .  اميهـموكله أو محي أو ـبل المدعـمن قالمحكمة الإدارية المختصة 

 1إلى المستشار المقرر من طرف رئيس تشكيلة الحكم يسند داريةلإا وىـدعيق في الـقـالتح كما أن   

ن ـص مـتـيق المخـقـاضي التحـنائية إلى قـالج وىـلدعيق في اـقـتم إسناد ملف التحين أنه يـفي ح

 2. ينةـضية معـيق بشأن قـقـتحـجمهورية للـال يلـرف وكـط

راءات ـيام بإجـيق القـقـزائية فإنه يناط لقاضي التحـالج وىـلدعد أنه في اـضافة إلى ذلك نجإ    

راءات أن يأمر ـجالإول مدة ـط امة وـيابة العـطلب الن وز له أو بناء علىـكما يج 3،ريـو التح ثـالبح

مة ريـمن الج صل عليهاـموال المتحالأر ـجـبير أمن زيادة على حافظي أو تدـتح راءـل إجـاذ كـتخإب

ب دور ـرر يلعـدارية المستشار المقالإ وىـدعين أنه في الـفي ح 4،ابهاـرتكإستعملت في أأو التي 

 .  هاـهـيـوجـت وى وـن على سير الدعـمـبر المؤتـتـيث يعـيق، حـقـملية التحـأساسي في ع

تتاحي أو بطلب إضافي في ـفالإمهورية في طلبه ـيل الجـوز لوكـيجيق ـقـراء التحـلق بإجـيما يتعـف     

ظهار لإما لازراء يراه ـجإل ق كـقـالقاضي المح لب منـيق أن يطـقـل التحـلة من مراحـمرح آية

يق أن يطلب من قاضي ـقـل التحـلة من مراحـاميه في أية مرحـتهم أو محـوز للمـكما يج 5،ةـقيقـالح

ين أنه في ـفي ح 6قة،ـيـقـظهار الحلإنة ياراء معـد أو إجـشاه ماعـاته أو سـيق تلقي تصريحـقـالتح

دعي ـيست ود أنـوم بسماع الشهـرر الذي يقـالمق كم أو القاضيـشكيلة الحـوز لتـدارية يجالإ وىـدعال

راء ـام بأي إجوز للقاضي المقرر القيـما يجـك 7يدا،ـه مفـص يرى سماعـشخ مع تلقائيا إلى أيـأو يست

ل ـام كـهـتإزائية سلطة ـالج وىـدعيق في الـقـلقاضي التح، كما أن ناسبةـالم يقـقـالتحراءات ـمن إج

ين أن المستشار ـليه، في حقها إـقيـال تحـالوقائع المح أو شريكا في علاه فاتـم بصفـص ساهـشخ

 8.يه هذه الصفة ـنعدم فـرر تـالمق

 

 

                                                             
 .( السابق الذكر08-09القانون الإجراءات المدنية و الإدارية) 02/844المادة  1
 . 281المرجع السابق، ص الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و القانون المقارن، عبد الرحمان خلفي،  2
 .سابق الذكر( ال19-09) من قانون الإجراءات الجزائية 38المادة  3
 . (19-09) من قانون الإجراءات الجزائية 05مكرر  40المادة  4
 . ( السابق الذكر19-09) من قانون الإجراءات الجزائية 69المادة  5
 .(19-09) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 69المادة  6
 الذكر.( السابق 08-09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) 860المادة  7
 . 21المرجع السابق، ص  التحقيق في المنازعة الإدارية، مروة جريبي، سهام بوشحدان، 8
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 لمدنية الدعـوى اق في الـفـرع الـثاني : تـمـيـيز الـتحـقـيق في الدعـوى الإدارية عـن الـتحـقـي

وى ـدعالفي  لنظرلتصاص القضاء الإداري ـخإرك ـوى الإدارية هي الوسيلة التي تحـالدع      

وارد  شابهـلتاريف أن ـد يبدو من هذا التعـق و ،يذـكم قاطع قابل للتنفـإصدار ح مه وأما المعروضة

ا في ن تبيانها يمكنهمـدوداً فاصلة بيـوى الإدارية إلا أن هناك حـالدع ية وـوى المدنـن كل من الدعـبي

 :النقاط التالية 

 يقـقـوبية التحـيث وجـ: من ح أولا

 كمـق بالحـن النطـيمك لادارية أنه الإوى ـي الدعـرءات فـلإجم اـكـساسية التي تحالأمن المبادئ      

 لا وى، وـيق في الدعـقـلة التحـور بمرحد المرـبع إلاداري الإضاء ـظورة أمام القـضية منـقي ـف

ن ـيمك لاالتي  وىاـض الدعـبع إلادارية الإوى ـيق في الدعـقـء التحارـإجيستثنى من مبدأ ضرورة 

ون ـرية يكوى الإداـدعيق في الـقـء التحارـنى إجـبمعها، ب ع الواردازل النـول سهولة حـف حلاـتـخالإ

من  915 و 844واد ـسب المـذا حـه لس الدولة، وـمج دارية والإم ـبي أمام المحاكوـباري وجـإج

 1. (09-08) دنـية و الإداريةانون الإجـراءات المق

ية هي ـامـتهالإة ـالصف لأنالمدنية،  اوىـدعير إجباري في الـيق غـقـالتح د أنـابل نجـقـبالم و       

 يانـالإتصوم في ـل الخـل محـدني أن يحاضي المـوز للقـيج لاـدنية، فـراءات المـجالإعلى الغالبة 

ف ـفـوز أن يخـيجلا  ، ورثـصين أو أكـخـم بين شـكـمدني حوسائل إثباتهم، فالقاضي ال م وـببيناته

 2. ثباتالإبء ـصوصا في ميدان عـ، خـرخالآ اهلـقل على كـيث دهما وـاهل أحـن كـع

لتي لا االمدنية  لاف الموادـباري على خـالإدارية ذو طابع إج دعـاوىيق في الـقـو بالتالي فالتح     

       .ر تياـخلإل اقيق إلا على سبيـالتح ىيها إلـأ فـلجـي  

 قاضي ـراءات التـيث إجـ: من ح ثانيا

د من أهم السماة المميزة ـقية تعـقيـالصبغة التحد أن ـدارية نجالإقاضي ـراءات التـجإلق بـتعـيما يـف     

ي في ـدعمالق ـع على عاتـيف من العبء الواقـفـا يتم التخلالهـخ منون أنه ـءات، كارـجالإهذه ل

 3. داريةالإ دعـوىف الارـادل بين أطـادة التوازن العـفل إعـمر الذي يكالأارية الإد وىـالدع

                                                             
 .  21ص ، يبي، سهام بوشحدان، التحقيق في المنازعة الإدارية، المرجع نفسهمروة جر 1
، نقلا  91المرجع السابق، ص مصر ،-تونس-خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائرنادية بونعاس،  2

 عن مروة جريبي و سهام بوشحدان .
سكندرية، الإ رسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر،ادارية، دالإءات في الدعوى شادية إبراهيم المحروقي، الإجرا 3

 .  221، ص 2005
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ابة ـرق ف وارت إشـون تحـدارية تكوى الإـلدعيق في اـقـالتحلة ـد أن مرحـجذلك نـك           

ه ـأوج ية وـضافالإرات ـم المذكـديـل تقـصوم من أجـللخال ـدد أجـالذي يح والقاضي المقرر، فه

شير ـكما ي 1،يد في النزاعـصوم آية مستند أو وثيقة تفـمن الخ نه أن يطلبـما يمكـالردود، ك و اع ـالدف

راء يراه ـرر أن يأمر بأي إجـوز للقاضي المقـما يجـك 2،تارـالمذك غ هاته الوثائق وـعلى تبلي القانون

 . مناسبا

هو الذي يسهر على (،  كمـقاضي الح) د أن القاضي المدني ـنجـالمدنية ف راءاتـجالإما في أ      

 3. راءاتـجالإما في لازذ ما يراه ـيتخ ال وـجالآح ـيمن صومة، وـسير الخ سنـح

 28، 27في المواد  (09 -08)  دنية و الإداريةانون الإجـراءات المق لالـكما منح له المشرع من خ

يقة ـوث ضار أيةـحيق، أو يأمر بإـقـراءات التحـمن إج راءـات واسعة كأن يأمر بأي إجـسلط ، 29،

م ميزة يتميز بها القاضي الإداري ) القاضي المقرر ( ـو بالتالي فإن أه 4، ض النزاعـمة لفلازيراها 

ديم أية ـقـزام الإدارة بتـطة إلـأن له سلوى الإدارية ـيق في الدعـقـلة التحـفي مرحعن القاضي المدني 

دة على ـوز له الإطلاع على الوثائق المتواجـيق، كما يجـقـسن سير التحـوثيقة يراها لازم في ح

 لات .ـمستوى الإدارة كالسج

 ريةوى الإداـيق في الدعـقـلقة بالتحـوانب القانونية المتعـ: الج المبحث الثاني

وانين ـيم قزائري بتنظـام المشرع الجـاوى الإدارية قـدالة و الدعـسن للعـل السير الحـمن أج

ونية القان الاتـدد المجـيث حـظمها بحـن وانب القانونية له وـوضع الج ذا الصياغ، وـاصة في هـخ

 . يقـقـقيام بالتحـولة للـالمخ تصة وـهات المخـذا الجـك اوى الإدارية وـيق في الدعـقـللتح

 وى الإدارية ـيق في الدعـقـالتح : مدى إلزامية المطلب الأول

بع ـتـ، أي تقيقـل تحـانت محـإذا ك لاصل إـل فـون محـتك لادارية لاا دعـوىدة العامة أن الـالقاع

نها إن ـناء عـغـتسلان اـدة يمكـذه القاعـير أن هغـ ( الأول الفرع الإداري )ريه القاضي ـيج يقـقـبتح

 . ( الثاني الفرع ) هذا ما يعرف بالإستثناء الأخذ بها و دمـاضي عـى القرأ

 

                                                             
 ( السابق الذكر.09-08) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 844المادة  1
 (.09-08) ون الإجراءت المدنية و الإداريةمن قان 838المادة  2
 (.09-08) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 24المادة  3
 .  22المرجع السابق، ص التحقيق في المنازعة الإدارية، ، سهام بوشحدان، مروة جريبي 4
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 أصل عام ـوبي كـيق في الدعوى الإدارية وجـقـ: التح الفرع الأول

ون ـن أن تكـيمك لا داريةلإضائية اـهة القـطرة بها الجـا المخضايـهذا المبدأ هو أن الق مضمون

 اراءـإج إذ يعتبر هات،ـذه الجـبل هـصل من قـها للفـؤيـيه يقـقـل تحـإذا كانت مح لاكم إـحموضوع 

لس ـام مجدارية أو أملام اـاكـزائر سواء أمام المحـفي الجدارية لافي المنازعات املزما  باريا وـإج

 1. (08-09) الإدارية قانون الإجراءات المدنية و 915،844المواد  لـلاذلك من خيتضح  الدولة، و

ضاة ـرف قـمن ط ـترامهحإب ـوهري يجـجراء ـإجـك لإجـراءذا اـلس الدولة هـتبر مجـيع و

يد ـور قـيين القاضي المقرر فـعـدارية يبدأ بتلإا دعـاوىيق في الـقـون أن التحـكدارية، الإم ـاكـالمح

مة ـكـوم رئيس المحـقـي الة، وـب الحسـلس الدولة حـدارية أو مجلإاكمة ـتابة ضبط المحـريضة بكـالع

 2. فـرنسيال ضاءـال في القـما هو الحـالملف ك ذي يحـيل إليهاليين القاضي المقرر ـة بتعداريلإا

امية هي ـتهلإن الصفة الأدنية ـالم اوىـدعباري في الـير إجـيق غـقـد أن التحـبالمقابل نج و

تيان لإصوم في اـل الخـل محـوز للقاضي المدني أن يحـيج لاراءات المدنية، فـجلإالغالبة على ا

وز ـيج لا ثر، وـصمين أو أكـم بين خـكـهم، فالقاضي في المرافعات المدنية حـباتـوسائل إث ببيناتهم و

      ثبات، لإا ءبـميدان عصوصا في ـر، خـخالأاهل ـعلى ك قلـدهما أو يثـفف عن كاهل أحـأن يخ

من  زائريـلجللقاضي المدني ا قيقـالتح وازيةـذا جـك ابي للقاضي المدني وـيجلإيتضح الدور ا و

 3.( 08-09) راءات المدنية والإداريةـمن قانون الإج 24،27،28لال المواد ـخ

ير الغـهو صفة طرفي النزاع  الدعـوى الإدارية، اء إلزاميا فيرـيق إجـقـالتح جـعـلسبب  و

يامه ـق أثناءالخـواص  ودارة لإيق التوازن ما بين اـقـادة تحـي إعتمثل فـدور القاضي يـالمتساويين، ف

 4. دولةالإدارية أو مجـلس الم ـاكـثبات، سواء أمام المحلإا ث عنـمليات البحـبع

زاع الغـير اجع لـطـبيعة طرفي النهذا ر يعـد التحـقـيق إلزاميا في الدعـوى الإدارية و       

، غـير خـواصال متساويين، فيعمل القاضي على تحـقـيق التـوازن بين طرفي النزاع أي بين الإدارة و

       لقانوناجـازها رغم الطابع الالزامي للتحـقـيق إلا أنه يرد عـليه بعـض الاستثناءات، التي أ و أنه

 . حـددها في حـالات معينة و

 

                                                             
 .146ص، ،المرجع السابقمصر -تونس-نادية بونعاس، خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر 1
 .45صد س ن(،)حسين طاهري،شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدون، الجزائر، 2
 .208،207، صمصر ،المرجع السابق-تونس-نادية بونعاس، خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر 3
الحقوق والعلوم  ةالنظام العامفي الإجراءات القضائية الإدارية، مذكرةماجستير، قانونعام، كلي ةوردية العربي، فكر 4

 .106، ص2009/2010،نأبو بكر بلقايد، تلمسا ةالسياسية، جامع
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 إستثناءـتياري كـيق في الدعوى الإدارية إخـقـ: التح الثانيالفرع 

 لإجراءاتنون اإلى حـالات الإعـفاء من التحـقـيق حـسب قا طرقـلال هذا الفرع التـننا من خـيمك

حـدود  ه واء من التحـقـيق المحـتملة خـارجـإلى حـالات الإعف و ،(09-08) الإدارية المدنية و

 . اء من التحـقـيقالإعـف

 (09-08راءات المدنية والإدارية )ـسب قانون الإجـيق حـقـفاء من التحـ: الإع أولا

وز ـجـي"  : يليما  على( 09-08)راءات المدنية والإدارية ـانون الإجمن ق 847 المادةتنص 

 نلعريضة أه من اليق في القضية عندما يتبين ـقـللتح هـوج لا رر أنـقـدارية أن يلإمة اـكـلرئيس المح

 . لتماساتهـديم إقـالدولة لت افظـيرسل الملف إلى مح د، وـلها مؤكـح

 ظـافـتماسات محلإيم دـقـد تـم بعـكـيلة الحـشكـالة الملف أمام تـالة يأمر الرئيس بإحـالح ذهـفي ه و

 . "الدولة 

 أ / صاحب الإعفاء من التحقيق :

ـريضة عع على الإدارية، فـبعـد الإطـلاصة بيد رئيس المحكمة ـيق هو رخـقـفاء من التحـعإن الإ

 ن السلطةأق، أي تقـديره بأن حـل القـضية مؤكـد يجـوز له أن يقـرر بأن لا محـل للتحـقـي الدعـوى و

 ظحـافملعامة )ايابة قـديرية للزوم إجـراء التحـقـيق من عـدمه بيده، بعـد ذلك يحـيل الملف إلى النـالت

 . ملحـكـيقـوم رئيس المحـكـمة بإحـالة الملف أمام تشكـيـلة ا الدولـة( لتقـديم إلتماساته،

 لأيير قابل ـمة فهو غـكـها القانون لرئيس المحـديرية منحـيق هو سلطة تقـقـالتحاء من إن الإعـف

أن يثيروا أي دفع  دعـوىانية أطراف الـمع إمك ضيتعار لايق ـقـمن التح الإعـفاءأمرصدور  وطعن، 

 1. الآخـر في دعـواه ليها الطرفـند عـستإالتي  ججـالحطلبو ا مناقشة أو دفاع أو أن ي

صوم ـيبلغ إلى الخ لا وى،ـالدعيق في ـقـراء تحـدم إجـدارية بعالإمة ـكـرار رئيس المحـكما أن ق

الصادر  مـكـالح غير أن، دالةـص تسير العـيخإجـراء ون ـأن يك دوـيعلايه، فهو ـن فـبل الطعـقـيلا  و

بإمكـان مجـلس الدولة إبطال  و ئنافـستلإيه بطريق اـن فـللطع ابلاما قـكـد حـم يعـكـيلة الحـعن تشك

 2. الحـكـم إذا ما قـدر أن الاعـفاء من التحـقـيق لم يـكـن مبررا

                                                             
 .59المرجعالسابق، صإجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية، فوزية زكري،  1
 .185صعبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق،  2
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فق وم ـكـيلة الحـن لرئيس تشكـل يمكـه:  ذا الصدد هوـإلا أن السؤال الذي يثار به -

 ( 09-08)  قانون الإجراءات المدنية والإدارية 844/02 المادةليها في ـع المنصوصإخـتصاصاته 

 ؟أو لا  الاداريةيق رغم قرار رئيس المحكمة ـقـيقرر بإجراء تح أن

 لأنيق ـقـراء التحـرر بإجـأن يق الأمرم، إذا تطلب ـكـيلة الحـرئيس تشكلية ـمن باب الموضوع

ل ـلم بكـون على عـت أن يكالاـض الحـيسمح له في بع لادارية الإمة ـكـعمل رئيس المح برنامج

 1. يةـضـيات القـطـمع

 : رينـيار بين أمـالخ مـكـالح فـتـشكـيلةعليه  و

 ضائي ـق رقـراتصدر  ويق ـقـه للتحـوج لادارية بأن الإمة ـكـؤيد أمر رئيس المحـإما أن ت

 . ررـالمقيين المستشار ـدم تعـوى، أي عـبول الدعـدم قـبع

 ى مقبولةوـالدولة بأن الدع محـافـظتقـرير  ووى ـتتاح الدعـفإريضة ـإما يتبين لها من ع ،

 . ررـين المستشار المقـم بتعـكـيلة الحـالة رئيس تشكـذه الحـوم في هـيق

 : يقـقـب / وقت النطــق بالإعـفاء مـن التح

ق ـطـالن يـتـم( 09-08)انون الإجـراءات المدنية والإدارية من ق 847 المادة ما ورد في نصـك

يين ـد تعـلق بعـطـيق الذي ينـقـفي التح الشروعقـبل  وصومة، ـيق في بداية الخـقـفاء من التحـعلإبا

رر من طرف رئيس ـاضي المقـالق تعـيينبعـد  وارية، الإدمة ـكـم من طرف المحـكـيلة الحـرئيس تشك

،  2( 08-09) نية والإداريةون الإجراءات المدمن قان 844كـما جـاء في نص المادة ـم كـيلة الحـتشك

 . بالتالي فإن الإعـفاء من التحـقـيق غـير ممكـن بعـد إنـطلاقـه و

عـليه فإن الإعـفاء من التحـقـيق الصادر عـن رئيس المحـكـمة الإدارية خـلال تأديـته لمهامه  و

العـرائض الإفـتتاحـية المرفـوعـة أمام المحـكـمة الإدارية يعـد إستثناءا على بعـد الإطلاع على كـل 

سته د دراـدارية بعالإكمة ـيث إذا تبين لرئيس المحـح مبدأ التحـقـيق الوجـوبي في الدعـاوى الإدارية،

مسبقا، روف ـمع د وـل مؤكـأن الح ضية، وـيق في القـقـه للتحـوج لاوى، بأنه ـتتاح الدعـفإلعريضة 

بلغ ـت لاوى ـتتاح الدعـفإريضة ـج عن ذلك أن عـنتـي ، ويقـقـه للتحـوج لا فإنه يصدر أمرا بأن

افظ ـف إلى محـإنما يرسل المل ظاتهم، وـحملادون ـت لاالذين  صوم، وـية الخـبق ليهم وـللمدعى ع

عد ـعلى ذلك ب المداولة، ولسة ـدول جـد ذلك في جـيلها بعـدف تسجـذا بهـه ديم طلباته، وـقـالدولة لت

                                                             
الخصومة الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات -رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  1

 .57صلمرجع السابق، ا -الإدارية
 .215ص،2015يس، الدار البيضاء، الجزائر، ر بلقسعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دا 2



 دارية الإ وىـلدعايق في ـقـيمي للتحـطار المفاهـصل الأول                           الإفـال

 
19 

المحـكـمة الإدارية بإحـالة المـلـف أمام تـشكـيلة  وم رئيسـقـماساته، يلإلـتـافظ الدولة ـديم محـقـت

 1. الحـكـم

 : يقـقـه للتحـت / القضايا التي يؤمر فيها بأن لا وج

تكـون ويها ـصل فـبالفصة ـتـدارية مخلإمة اـكـون المحـتك لاضايا التي ـقـالب مرالأ لقـد يتعـق   

دم إخـتصاص الجـهة القـضائية ـع كـسوء توجـيه الدعـوى و 2،اديضاء العص القصاـتـخإ من

 3. لـقائياـزاع بإعـتـبار أن قاعـدة الإخـتصاص من النظام العام تثار تالمعـروض عـليها الـن

ضي المدة القانونية، أو ـد مـعارج الميعاد، أي بـأن ترفع خـبولة كـير مقـوى غـأو أن الدع     

دعـاوى شعـبية  ذلك حـتى لا تتحـول الدعـاوى الـقـضائية إلى و 4،لا مصلحـة له لاصفة وممن 

    ضاء و حـسن سير الوظيفة القـضائيةما قـد يسبب من إخـلال في النظام العام للق من يشاء و يرفعها

 . المرفق العام و

 5. وء الى القضاءـبل اللجـالطعن الإداري قدم إتباع ـوى، عـفال سابق للدعـأو إغ

 راءات المدنية والإداريةـارج قانون الإجـيق خـقـفاء من التحـ: الإع ثانيا

وص انين المنـصالتي تكـون خـارج القـو يمكـن أن نجـد حـالات أخـرى للإعـفاء من التحـقـيق و     

 : ليفـيما ي ق إليهايمكن الـتطر تطرقـنا إليها، والتي  عـليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية و

 : وىـياب موضوع الدعـغأ / 

ما في الخـصومة الإدارية، كـالأساسي  صر الجـوهـري وموضوع الدعـوى العـنياب ـغإن 

بب لقـضية سقـد ابر غـياب الموضوع سببا رئيسيا في الإعـفاء من التحـقـيق، بحـيث أن غـيابه يفـيعـت

 . وجـودها

 قق إرضاءـمن أن يتح لابدياب الموضوع ـيق بسبب غـقـفاء من التحـعالاصريح بـتى يتم التـح و

ندما يرضي ـتفاء الموضوع عـخإون ـال القضاء الكامل يكـوى، ففي مجـد رفع الدعـالعارض بع

سب ـزئي حـيق جـقـفاء من التحـعالإون ـد يكـهنا ق بول طلباته، وـد قـليه العارض بعـي عـالمدع

صومة ـل الخـمح القـرارالإداريب ـغاء يؤدي سحالإلضاء ـال قـفي مج ة إرضاء العارض، وـدرج
                                                             

 .179ص،2013،زائرسة قانونية تفسيرية، دارهومة، الجادارية، درالإ ءاتارجالإلحسن بن شيخ آث ملويا، قانون  1
 .180المرجع نفسه، صسعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري،  2
 .47حسين طاهري، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد المدنية، المرجع السابق ص 3
 .180المرجع السابق، صبن شيخ آث ملويا،قانون الإجراءات الإدارية، لحسن  4
 .47حسين طاهري، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد المدنية، المرجع السابق، ص 5
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الإدارية الوصية أو من طرف السلطة  دارية التي قامت بإصداره أو إبطالهالامن طرف السلطة 

 1. إلغـائه من طرف جـهة قـضائية أخـرى إلى الإعـفاء من التحـقـيق

 :الخصومة  عارضب / غـياب 

ضية ـصل القـيق إذا لم تـقـمن التح عـفاءالإ اصم سلطة إدارية إلىـص الذي يخـاة الشخـؤدي وفـي

تى ـيها حـصل فـلى القاضي أن يفـذا الحال فعـضية إلى هـيها، أما إذا وصلت القـصل فـالة الفـإلى ح

 2. صومةـالورثة في الخ لو لم يستأنف

فاء ـعالإذا الوضع إلى ـؤدي هـي لاظيم إداري، ـنـادة تـبسبب إع داريةالإابت السلطة ـأما إذا غ

دارية الإيات السلطة ـحلاود إليها ممارسة صـدارية التي يعلايث السلطة اـحـال، بـيق في الحـقـمن التح

 3. صومةـالخفي  اـبح طرفـصـت

 ةالإداريفي الدعوى فاء من التحقـيق ـ: حدود الإع ثالثا

فاء ـعلإادود ـح بالتالي فإن ودالة ـسن للعـطورة على السير الحـيق يشكل خـقـالتحفاء من ـعلإإن ا

 : يلييما ـن فـمـكـت

 من  عـفاءالإ تضيـقـقط التي تـت فـالاض الحـنى هنالك بعـفاء بصفة نادرة، بمعـعلإوء إلى اـاللج

 . اـنا لهـرقـطـأن ت سبققـد  ويق ـقـالتح

  ةالتحـقـيق إذا مس بحـق من حـقـوق الخـصم الثاني في القـضيلا يجـوز الإعـفاء من . 

 مة ـكـالمح تقاد رئيسـعإيق أن ـقـيها التحـضية لم يتم فـيق في قـقـراء التحـدث أن إجـد يحـق

 أصدرن أ وق ضية سبـقيق في قـراء التحـيام بإجـن القـنى أنه يمكـير مبين، بمعـدارية كان غالإ

يق ـقـام بالتحيـقـلاع السبب إلى ـيرج يها، وـيق فـقـفاء من التحـعلإرار باـدارية قلإكمة اـرئيس المح

ائب ير صـون غـد يكـق المحـكـمة الإدارية يسفاء الذي أصدره رئـعالإضية إلى أن ـفي تلك الق

فاء ـعلإرار اـاله، مما أدى إلى إصدار قـغشـنإضية بسبب ـقـطيات الـافة معـه على كتعلاطإدم ـلع

 . يقـقـمن التح

 

 

                                                             
 .216ارية في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، صسعيد بوعلي، المنازعات الإد 1
 .217صالمنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، المرجع نفسه، ، سعيد بوعلي 2
 .217صالمرجع نفسه، سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري،  3
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 يقـقـملية التحـتصة بعـهات المخـ: الج المطلب الثاني

اضي ـبل قـضائي من قـرار قـقـون بـيق يكـقـلة التحـدارية مرحلإا دعـوىول الـإن دخ  

رار الق ونـوى على أن يكـد أطراف الدعـييم الطلب من أحـقـد تـسه أو بعـالموضوع من تلقاء نف

 . يقـقـلتحاائع موضوع ـيه الوقـصر فـحـييدي ـم تمهـكـب حـبموج

رك ـشأد ـقـلة فـذه المرحـظيم هـنـيا من المشرع إلى تـيق وسعـقـمال التحـدد أعـظرا لتعـن و

 رفـمشبر الـترر الذي يعـالمتمثلة أساس في القاضي المقوير قاضي الموضوع ـرى غـئات أخـيـه

ف ـسل له ملي يرظ الدولة الذـافـضافة إلى محلإيها، باـيق فـقـلة التحـدارية في مرحلإا دعـوىن الـع

 لتحـقـيقملية اعـليه فإن الجـهات المخـتصة بعـ ، ومالهـرر أعـد أن ينهي القاضي المقـية بعـضـالق

 : تـتمثل في

 المقرر : القاضي الفرع الأول

 المركـز القانوني للقاضي المقرر : أولا

إلى  منه ياـليه سعـروض عـيق القانون على النزاع المعـطبـادة في تـصر وظيفة القاضي عـتنح

ص شخـمن جهة و دارةالإونا ـذين عادة ما يكلال صوم وـدالة بين الخـالعتحـقـيق  وقيقة ـتشاف الحـكإ

 . رىـأخهة ـمن ج عادي

 تعرض التي ويها ـدارية المتنازع فالإائع ـلمه بالوقـع بالقانون و لمـفترض من القاضي العـما يـك

دير ـصر في تقـينحد كان دور القاضي ـلق ثبات، ولإتلف وسائل اـانة بمخـستعالإله في ذلك  ليه، وـع

يدا ـد مقـلم يع ثبات والإابيا في ـيجإداري لإح دور القاضي اـد أصبـقـديثا فـما حدمة له، أـدلة المقلأا

 1. (08-09) داريةالإ و المدنيةجراءات الإرسه قانون ـاه الذي كـتجالإهو  ليه سابقا، وـان عـما كـك

       ية المدن يـتـمتع القاضي المقرر بدور فعـال في الدعـوى الإدارية أكـثر منه في الدعـوى و

 ر المسندالدو ذلك من خـلال دخـلي الذي يمتاز به قـضاة الغـرفة الإدارية ويرجـع هـذا للدور الت و

 . فصيلن التـمالتحـقـيق فـيها كـما بـينته النصوص بشيء  للمستشار المقـرر في تـوجـيه الدعـوى و

لمشرع بدلها اديم بالمستشار المقرر فاستـجراءات المدنية القالإد كان يسمى في ظل قانون ـلق و

  ضاءـللق العليا ين من المدرسةـرجـين من القضاة المتخـبمصطلح القاضي المقرر على أساس أنه يع

   انون ال القـجاولة بين رسمية المستشار المقرر مازالت متدـأن تإلا  ،التسميةذه ـعلى الرغم من ه و

تبة رون ـتك ب أنـالتي يج رر وـها المقلاوـليها على أساس الرتبة التي يتـع تمادـعلإالتي تم ا و

يها ـصل فـلفلتها ـيئـته وى وـضير الدعـا في تحيب دورا أساسـرر يلعـبقى القاضي المقـي ور، مستشا

 . مـكـلحيئة اهتابي إلى ـقريره الكـيهها إلى أن يقدم تـتوج وى وـتبر المؤمن على سير الدعـيث يعـح

                                                             
دارية، مجلة الفكر، الاجراءات المدنية والاظل قانون في  الاداري قصير علي وبونعاس نادية، تفعيل دور القاضي 1

 .09، ص2014، 11 جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد
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يلة ـشكـتينه من طرف رئيس ـيـون تعـبذلك يك ضاة، وـرج من سلم القـيخ لا ررالمقالقاضي  و

رر قاض ـار المقتبـعإلى لس الدولة عـصة بمجـتـرفة المخـرئيس الغ ، والإدارية مةـكـالمحم في ـكـالح

 . النزاعصة بالنظر في ـتـضائية المخـهة القـضاة المنتمين للجـتار من بين القـخي  

ف المستشارين في المهام ـصن ئة وـون من فـلس الدولة أن يكـعلى مستوى مجرريشترط في المق

يث ـمستشارين مقررين بحونوا ـم أن يكـنهـيمكلا ادية ـير العـالمهام غادية، ذلك أن المقرر في ـالع

 1.ة لس الدولـستشارية لمجلإالوظيفة ا م فيـتصر مهامهـقـت

 : مهام القاضي المقرر  ثانيا

    ائعـج الوقـجـوى على حـيث تؤسس الدعـوى، حـليفه بملف الدعـام القاضي المقرر تكـمن مه

روضة ـالمعضايا ـميع القـون جـب أن تكـما يجـوى، كـبل أطراف الدعـق منالقانون  والمناقـشة  و

القاضي به  لفـالذي يك الدعـوىملف  ويها، ـصل فـية مهيأة للفـداري في وضعلإأمام القاضي ا

داد ـعلإللمدافع  ثر منهـن أكـيد للطاعـديد المواعـقضائية لتحـهة الـرئيس الج يعـينهالذي و المقرر

 2. يةـاهـترام مبدأ الوجـحإم مع ـراتهـمذك

نه ييـد تعـلذي بعل للقاضي المقرر اـداري يوكلإيق اـقـول بأن الدور الرئيسي للتحـالقن ـلذلك يمك

وى ـلدعاراف طلأوح ـل الممنـجلأديد اـو تحـوم به هـمل يقـم أول عـكـحيلة الـشكـيس تـبل رئـمن ق

 .دودالرذلك ـك اع وـه الدفـأوج ات، وـظـحلاالم ضافية ولإرات اـديم المذكـقـل تـدارية من أجلإا

هام القاضي مم ـأه إبرازن ـيمك ،(09-08) الإدارية انون الإجراءات المدنية وودة إلى قـبالع و

  : يلييها إلى ما ـصل فـللف القـضيةتهـيئة  وداد ـالمقرر في إع

 : / مهمة القاضي المقرر في جمع الأدلة أ

  ية ردالإدة اماالدلة في لأعن اري ـث والتحـالبحملية ـأساسيا في عا رر دورـب القاضي المقـيلع

قد تففغالبا ما ي وى،ـدام التوازن بين طرفي الدعـلق انعـدارة يخلإود اـوجـله ضروريا، فـدخـون تـيك و

ون ـذا يكلمها، ـاعد مزـؤكـدلة التي تلأيع اـمـائزة على جـدارة حلإون اـة، بينما تكـالفرد العادي إلى أدل

ليها ـع لمنصوصا اها وـولها القانون إيـيق التي خـقـمال وسائل التحـستعإق في ـداري الحلإللقاضي ا

لة ـمثـالمت ، و(09-08) قانون الإجراءات المدنية و الإدايةمن  865 إلى المادة 858في المواد من 

   ط وـطـالخ اةـضاهم اينة وـال إلى المعـنتقلإذا اـك ود وـسماع الشه براء وـة بالخانـستعلإأساسا في ا  

لقاضي اوين ـيقة في سياق تكـقـشف الحـك لبس وـال وض وـمـلها تصبوا إلى إزالة الغـالتي ك و

 . صيـه الشخـتناعـقإ

                                                             
دارية في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، الاباي أحمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية  1

 .36، ص2015
 .33، ص 2016التحقيق، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، ،داري في مرحلة الإفاتن شاوش، دور القاضي  2
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 : توجـيه العرائض في الخـصومة / تبادل المذكرات و ب

ليغ ـفية تبـيـعلى ك(، 09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 838نصت المادة 

رات الرد مع ـمذك رات وـيغ المذكـتم تبلـي ضر القضائي، وـعن طريق المح يةـتتاحـفالإريضة ـالع

ال الرد ـأجدد ـرر الذي يحـت إشراف القاضي المقـقة عن طريق أمانة الضبط تحـالوثائق المرف

من نفس القانون  24وقد نصت المادة ، كما 1الوثائق طراف أي أنه من يسير تبادل العرائض ولأل

زما من لايتخذ ما يراه  جال ولآيمنح ا يسهر القاضي على حسن سيرالخصومة، و" : ما يلي على 

تبادل  يه تبليغ العرائض وـشراف على توجلإمن ثمة فإن القاضي المقرر إنما يتولى ا ، و" إجراءات

 2.تقوم بها عمليا كتابة الضبط  يالت ردودهم، و وطراف لأرات اـمذك

اع دـيلإ صومـنح الخـل الذي يمـجلأديد اـتح ـلالالمقرر من خسلطة القاضي  ر دور وما يظهـك

من نية الثا بما ورد في الفقرةسـضية حـيا ظروف القـصوم مراعـرة الخـد تبليغهم بمذكـوابهم بعـج

 840ة من المادة كما أشارت الفقرة الثالث(، 09-08قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) 844المادة 

ل ـجاعاة الأالمذكرات إلى أنه في حال عدم مر يشار في تبليغ العرائض و " أنعلى من ذات القانون 

أية  و "، قشعار مسبـيق دون إقـتتام التحـخـديم مذكرات الرد، يمكن إدد من طرف القاضي لتقـالمح

 . وىـالدعثر في لأديمة اـون عـيق تكـقـتتام التحـخإرة واردة بعد ـمذك

  : وىـ/ مهمة القاضي في طلب وثائق الدع ج

وز للقاضي أن ـيج " (08-09) الإجراءات المدنية و الإداريةقانون  844/3المادة اء في ـج

  3. صوم كل مستند أو وثيقة تـفيـد في فـض النزاع "ـطلب من الخي

داري لإابه القاضي ـابي الذي يلعـيجلإية الدور اـحلاذه الصـل هـلال واضح من خـشكـظهر بـي و

يقة ـمن أي وث دارة من أجل تمكينهلإيه أوامر لـة أمامه بتوجـوعـالمرف اوىـثبات في الدعلإال اـفي مج

 4. تند يكـون منتجا في الدعـوى المرفوعـة أمامهأو مس

ازت للقاضي ـالتي أج( 09-08) الإداريةراءات المدنية وـقانون الإجمن 73المادة  جـاءتقـد  و

لو لم  تى وـير حـوزة لدى الغـأية وثيقة محجر ضاـراج أو إحـخـستإطراف بلأد اـعلى طلب أح بناءا

ها ـعلاطإ ومة ـكـرصا على إلمام المحـذلك ح يها، وـذه الوثيقة طرفا فـصم الذي طلب هـن الخـيك

 ات القانونذ 74نت المادة ـد بيـق وى، وـفي الدع لال دليـثائق التي من شأنها أن تشكميع الوـعلى ج

                                                             
 (.08-09الإجراءات المدنية والإدارية ) من قانون 838لمادة ا 1
 (.08-09الإجراءات المدنية والإدارية )منقانون  24المادة  2
 (.08-09الإجراءات المدنية والإدارية ) من قانون 2/448المادة  3
 .66فوزية زكري، إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية، المرجع السابق، ص  4
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يه ـفصل فـوم القاضي بالـقـديم طلب بسيط يـذلك عن طريق تق يه وـصل فـالف ديم الطلب وـقـفية تـيـك

 1. النفاذل ـبأمر معج

 : توبـرير مكـقـداد تـإع/  د

انون الإجراءات من ق 884ما تنص المادة ـتوب، كـرير مكـقـداد تـتوج عمل القاضي المقرر بإعي

وز ـيج، ول القضيةـد حـرير المعـقـلمقرر للتوة القاضي الاد تـبع "( 09-08) المدنية والإدارية

أيضا من نص ر يـظههو ما  تابية..."، وـيما لطلباتهم الكـوية تدعـظاتهم الشفـحلاديم مـقـصوم تـللخ

الوثائق  و ريرـقـضية مرفقا بالتـوبا ملف القـيل القاضي المقرر وجـيح " من نفس القانون 897 المادة

 2. " افظ الدولةـق به إلى محـالملح

دم ـقـلكي ي دولةافظ الـداده إلى محـد سهر على إعـون قـوم بإرسال الملف الذي يكـقـد ذلك يـثم بع

ت مان معلوتويه مـحييمة قانونية لما ـق قرير أهمية وـتابة هذا التـتسي كـيك لتماساته، وإير ـخلأهذا ا

ائع ضمنه وقـد تتـق الذيالغـموض  و التناقـضاتفـهـم  و ـلاءإجد قاضي الموضوع على ـتساع

      يلي لـتح ردـد جـم، الذي يعـكـلسة الحـته في جلاوون على القاضي المقرر تـبذلك يك ، ودعـوىال

ته ـرضتـعإالتي  شكـالاتلإميع اـج ضمنـتـما يـضية، كـف في القـناصر الملـميع عـصيلي لجـفـت و

 . مهـامهأثناء تأدية 

 افظ الدولـةـ: مح الفرع الثاني

دولة كهيئة افظ الـداث نظام محـستحإية القضاء الإداري تم زدواجلإ زائرب تبني الجـبموج        

يلة ـشكـمن تده ضـهزة القضاء الإداري، بل نجـهاز من أجـتصر على جـديدة نظرا لدوره الذي لا يقـج

ة ى محـكـمو حـت لس الدولةـمج مة الإدارية وـكـالمتمثلة في المحزة القضائية الإدارية ـهـميع الأجـج

ائية زة القـضجـهـالتنازع، كما أنه هـيئة قائمة بحـد ذاتها تمارس مهمة النيابة العامة على مستوى الأ

 الإدارية .

  افظ الدولةـز القانوني لمحـ: المرك أولا

 ضيةـالق ملف ررـرسل له القاضي المقـد أن يـداري بعلايق اـقـظ الدولة في التحـافـدور مح يبدأ

ي في شأنه فريرا ـقـر تـخالآو ـدم هـقـدراسته ليـوم بـقـا الملف يذـله تسلمهبعـد  وريره، ـقـقا بتـمرف

ضي اـالق يد الملف إلىـيث يعـضية، بحـدا منذ تاريخ تسلمه ملف القـرا واحـدى شهـيتع لال ـأج

 . دمهاـقـم يـدم طلباته أم لـورة سواء قـال المذكـجلآضاء اـقـنإرد ـرر بمجـالمق

                                                             
ه، في شكل لاأع 73" يقدم في الجلسة الطلب المشار إليه في المادة على08/09من القانون رقم  74تنص المادة  1

 . "مرللأصلية لأعريضة تبلغ للخصوم، يفصل القاضي في الطلب بأمر معل النفاذ بموجب النسخة ا
 (.08-09قانون الإجراءات المدنية والإدارية )من  897لمادة ا 2
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ظ ـافـيين محـشروط تع ية وـفـيـك (09-08) قانون الإجراءات المدنية و الإداريةدد ـم يحـل و

 ذلك يين القضاة، وـيينه بنفس طريقة تعـيتم تعـقاض ف تبارهـو بإع افظ الدولةـأن مح لاالدولة، إ

يين ـامسة منه إلى تعـأشارت المادة الخ 98/021وع إلى القانون ـوبالرجوم رئاسي، ب مرسـبموج

 على دـعليه نج ب مرسوم، وـيين أي بموجـتبع نفس طريقة التعـت دين وـظي دولة مساعـافـمح

افظي دولة ـدة محـبمساع افظ دولة يتولى مهام النيابة العامةـمة إدارية محـكـل محـمستوى ك

 . دينـمساع

من قانون  846ادة وع لنص المـتوبة بالرجـتماساته المكـلإديم ـقـظ الدولة لتـافـمح ليغـبـتم تـي و

 : ينـالتـفي ح (09-08) داريةلإجراءات المدنية والإا

اع ة أو سمبرـيق بواسطة الخـقـراء التحـصل في النزاع إجـضي الفـندما يقتـع:  ولىلأالحالة ا

 . يقـقـفي التحة ـدابير المتاحـير ذلك من التـود، أو غـالشه

 . يهاـصل فـيأة للفـضية مهـون القـندما تكـع : الحالة الثانية

 افظ الدولةـمح و دور ثانيا : مهام

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 897د نصت المادة ـقـظ الدولة فـافـصوص دور محـبخ

ر من ـل شهـفي أج ريرـقـرض تـالمقرر بغن طريق القاضي ـف إليه عـال الملـبأن يح ،(08-09)

ظ الدولة ـافـرير محـقـضمن تـتـي ل، وـجلأذا اـه ـلاللف خـيد له المـليه أن يعـع ، والإسـتـلامخ ـتاري

ل مسألة ـول كـذلك رأيه حـك وجه المشارة، ولأا القانون و رضا عن الوقائع وـون عسب القانـح

 نصو ما ورد بـه ددة وـلبات محـتمه بطـتـيخ صل في النزاع، وـفـة للـرحـتـقـلول المـالح ة وـمطروح

 2. من نفس القانون 898 ةدالما

ظ ـافـمح يقدم"  على أن( 09-08قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) 899المادة  تما نصـك

رة شالإم ا، على أن تت" اتـلق باب المرافعـبل غـوية قـظات شفـحلالسة مـل الجـلاخأيضا الدولة 

ليه ـت عـوهـا نهو م دارية ولإمة اـكـام المحـكـظاته في أحـحلام ظ وـافـلتماسات المحإاز إلى ـبإيج

 .قانون  ذات من 900المادة 

دور الذي ـو ذات الـلس الدولة فهـدوه على مستوى مجـمساع افظ الدولة وـص دور محـفيما يخ و

ليه ذلك أن ـالة الملف عـد إحـلتماساته بعإدم ـقـدارية، فهو يلإكمة اـافظ على مستوى المحـيمارس المح

إلى تطبيق نفس الأحكام التنا ـأح( 09-08) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 915المادة 

وى ـظ الدولة على مستـافـضل محـمع ذلك ي و ،من ذات القانون 873إلى  838لمواد من الواردة في ا

                                                             
 21صادرة في  ،37دارية، جريدة رسمية رق لإالمتعلق بالمحاكم ا و 1998 ماي 30ي المؤرخ ف 98/02لقانون ا 1

 .1998 جوان
 (.08-09دارية )والإجراءات المدنية لإقانون ا من 898 لمادةا 2
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مر بالدور لألق اـعـيت و ةداريلإمة اـكـعلى مستوى المح د له مثيلـنج لا الس الدولة يمارس دورـمج

المرسوم كـذا  و 1 98/01 ضويـمن القانون الع 12لس الدولة طبقا لنص المادة ـشاري لمجـستالإ

بت ـثـيث تـستشاري حلإا كـيـفـياتها في المجـال المحـدد لأشكـال الإجراءات و 2 98/216التنـفـيذي

 .مةـالدائ نةـمعية العامة أو اللجـعلى مستوى الجظ الدولة ـافـضوية لمحـالع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998 ماي 30المؤرخ في  98/01 العضوي رقممن القانون  12المادة  1

 .1998جوان 21صادرة بتاريخ  ،37وتنظيم عمله جريدة رسمية عدد 
يحدد أشكال الإجراءات وكيفيتها في المجال الإستشاري   1998أوت 29المؤرخ في  98/216المرسوم التنفيذي  2

 أمام مجلس الدولة.
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 صل الأول : ـلاصة الفـخ

أن التحـقـيق القضائي الإداري من أهـم مراحـل سير الخـصومة  نستـنتـج كـخـلاصة لهذا الفـصل      

هو مرحـلة إجـرائية يخـتص بها القاضي الإداري الإدارية و إجـراءا شكـليا و جـوهريا لها، ف

بإستـعماله لمخـتلف الوسائل و الإجـراءات المخـولة له قانونا من أجـل الكـشف عن الحـقـيـقة و إقـامة 

الـدليل إلى غـاية الفـصل في الدعـوى، و التحـقـيق في الدعـوى الإدارية بإعـتباره إجـراء من 

قانون  09ة له خـصائص منها الكـتابة و هو أشارت إليه المادة إجـراءات القـضائية الإداري

، الوجـاهية  " الأصـل فـي إجـراءت التـقـاضي أن تـكـون مكـتـوبة "الإجـراءات المدنية و الإدارية 

إعـلام الأطراف بما تحـمله الدعـوى و معرفة عـناصرها و أي إجـراء يقوم به التي نعـني بها 

يتم على مرئ الجـميع، و الطابع التحـقـيـقي من خـلال قيام القاضي بالبحـث عن القاضي أو يأمر به 

الأدلة و توجـيه إجـراءات الخـصومة وهو الدور الإيجـابي الذي يلعبه في هاته المرحـلة كما أن 

التحـقـيق يحـكـمه مبدأ حـياد القاضي و هو مبدأ دستوري معـناه تجـرد القاضي من أي مصلحـة أو 

ة شخـصية عـند نظره في الدعـوى المطروحـة أمامه بالإضافة إلى التطرق لتمييز التحـقـيق في منفع

 الدعوى الإدارية عن غيره من التحـقيقات في الدعاوى الأخرى ) الجـزائية و المدنية ( . 

حـيث و بما أن التحـقـيق في الدعـوى الإدارية إجـراء أساسي وضع له المشرع جـوانب قانونية       

حـدد مجـالات التحـقـيق و كذا الجـهات المعـنية به فعند الأمر بالسير في أعـمال التحـقـيق من قـبل 

قاضي الموضوع يتم تعيين القاضي المقرر الذي يتولى أعـمال التحـقـيق و عند الإنتهاء منها يـقـوم 

 .بإرسال تـقـريره إلى محـافـظ الدولة ليـقـدم إلتماساته المكـتـوبة 
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 : الفصل الثاني

 سير التحـقـيق في الدعــوى الإداريـة

 

د ـالقواع ( 09-08 الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )دد المشرع ـد حـقل

الأساس  هذاعلى  ولذلك،  اللازمةالطرق  والوسائل  وى الإدارية وـيق في الدعـقـالعامة لسير التح

 وفـق التقـسيـم الآتي : ،وى الإداريةـيق في الدعـقـالتح صل دراسة سيرـاول في هذا الفـسنح

 لإدارية.وى اـيق في الدعـقـرائية لسير التحـد الإجـالقواع:  ث الأولـحـبـمـال

 .وى الإدارية ـيق في الدعـقـالتح عـوارض : ث الثانيــبحـمـال
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 ـقيق في الدعوى الإداريةرائية لسير التحـ: القواعد الإج المبحث الأول

ون ـد تكـق لةـحون هذه المرـوى الإدارية، نظرا لكـرائية من أهم مميزات الدعـد الإجـد القواعـتع

 . النهائيم ـكـللوصول للحة للقاضي الإداري ـناعـق

 يقـقـلتحا سائلو رقالتط مـوى الإدارية سيتـيق في الدعـقـرائية لسير التحـد الإجـم القواعـلفه و

المطلب  ) اريةوى الإدـيق في الدعـقـراءات التحـإجذا ـك (، و الأول المطلب )وى الإدارية ـفي الدع

 . ( الثاني

 يق في الدعوى الإداريةـقـسائل التح: و المطلب الأول

من  لـها كبين ـين التي يستعـالبراه ج وـجـالإدارية في الحتمثل وسائل الإثبات في المواد ـت

ية في ـيقـقـتحسلطاته ال بما أن مبادرة القاضي الإداري و وى، وـالقاضي في إثبات الدع المتقاضين و

القاضي فية، ضائـراءات القـيقية للإجـقـمجال الإثبات في المواد الإدارية ناشئة عن الطبيعة التح

لعادي ااضي وم به القـقـلاف الدور الذي يـوى الإدارية على خـوم بتسيير الدعـقـالإداري هو من ي

إن من ثم ف واع، سم النزـل فيها إلا لحـتدخـة الصفة السلبية، فلا يـلب على دوره في المنازعـالذي يغ

 . ليهـات المعروضة عـيق في المنازعـقـراءات التحـه إجـوجـالقاضي هو من ي

فإن دد قيمة كل منها ـلم يح ثبات في المنازعات ودد طرقا ملزمة للإـم يحأن المشرع لبما  و

الصدد بأن ذا ـدير بالذكر في هـالج دمها، وـذ بهذه الطرق من عـخرية في الأـللقاضي الإداري الح

لقانون المدني د العامة في اـواعـضع للقـزائري تخـدارية في القانون الجوسائل الإثبات في الدعاوى الإ

 1. داريةاوى الإـبالدعثبات در الذي يتلاءم مع طبيعة الإـبالق

       اشرة الوسائل المبقيق في الدعوى الإدارية، ـلذلك يمكن أن نميز نوعين من وسائل التح و

 . الأخرى والوسائل الحديثة تدابيرال و

 يق المباشرة ـقـ: وسائل التح الفرع الأول

 برة القضائيةـ: الخأولا 

د من ق في الموايـقـبرة القضائية في الدعاوى الإدراية بإعتبارها وسيلة للتحـالنص على الخ تم      

 ( .09-08راءات المدنية و الإدارية )ـقانون الإجمن  145إلى  125

                                                             
تخصص القانون  كيلاني عيسى، إجراءات التحقيق في المنازعات الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، 1

 .48، ص2019/2020القضائي، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية الحقوق، مستغانم،
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سب ـح تهاد الفقهي، وـجال للإـهذا ما فتح المج برة وـزائري لم يعرف الخـالمشرع الج   

هة ـتمثل في معاينات وأراء موجـتبرة ـفإن الخ(magnal-et vidal) ل الأستاذان مانيولووفيدا

براء رأيا ـالخ ايبدواصة عن أناس ذوي معارف تقنية وـدالة وصادرة بشأن مسائل خـلتنوير الع

 1. تهمـوين قناعـقلين دوما في تكـصيا غير ملزم في شيء للقضاة المستـشخ

لتي على العناصر ا (09-08) والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  128نصت المادة و 

 : التاليـهي ك برة وـراء الخـم الأمر بإجـكـضمنها حـب أن يتـيج

 رـذك برة، وـكانت أسباب الطرف طالب الخبرة ـوء للخـعت إلى اللجـرض الأسباب التي دفـع 

 . رـبيـثر من خـين أكـد إذا ما عـبير واحـثر من خـتماد على أكـعلإتبرير ا

 يضا ع ذكر عنوانه المهني و ذكر أبير المنتدب مهما تعددوا بوضوح مـولقب الخ ذكر أسم

 . تصاصاتهـخإ

 همة مديدا مفصلا يتماشى مع تسهيل ـبير تحـاف للمهمة المسندة للخـيق و وصف كـبيان دق

ورية د المأمدـالقاضي هو الذي يح متابعتها، و برة وـداث الخـصوم على أحـإطلاع الخ برة وـالخ

 . رى فيهاـالتي تج

 الغرض وخبرة قرير الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية مصدرة أمر الـل إيداع تـديد أجـتح

لتحقيق، احلة لال مرـمن تحديد هذه المهلة لتقديم تقرير الخبرة حتى لا تطول فترة التقاضي من خ

 .اريةبـة إجإن لم تحدد للخبير مهل براءـالخ راء إهمالـقوق المتقاضين من جـحتى لا تضيع ح و

 برة ـديرية في الإستعانة بالخـقـأ / السلطة القاضي الت

هي التي تقرر لزوم أو  ستعانة بالخبير من السلطات التقديرية المتروكة للمحكمة، ولإيعتبر ا و

 أو بناء على إتفاقيعين القاضي الخبير إما من تلقاء نفسه "  : عدم اللزوم لهذا الإجراء، التي جاء فيها

ين الخبراء بالنسبة للقضاء يتع الأوضاع المنصوص عليها قانونا، و ، وفقا للشروط والخصوم"

يكون  زائر يكون إما من الغرفة الإدارية أو مجلس الدولة بصفته قاضي موضوع وـالإداري في الج

ذلك لأن  العادية وراءات في القضايا ـالإج الأشكال و ذلك بقرار قبل الفصل في الدعوى بذات

 2. ةـركـام المشتـكـحبرة ضمن الأـام الخـكـزائري أدرج أحـالمشرع الج

                                                             
للطباعة والنشر والتوزيع، نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعة الإدارية، دارهومة  1

 .26، ص2009الطبعة الثانية،الجزائر،
غرداية،  ةعبد المجيد بالطيب، كمال حميود، التحقيق في الدعوى الإدارية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامع 2

 .36ص، 2018/2019
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د ـر واحبيـخ تماد علىـعلإيث أنه من المبدأ هو اـبراء بحـلخدد اـديد عـذلك سلطة في تحـله ك و

 . كلى ذلد متى دعت الضرورة إـثر من واحـبراء أكـدد الخـوني بتعـود أي مانع قانـدم وجـمع ع

ار على ضرورة إخط( 09-08)دارية لإامن قانون الإجراءات المدنية و 135نصت المادة  و

 . ضر القضائيـبرة عن طريق المحـراء الخـمكان إج ساعة و بير الأطراف بيوم وـالخ

لأولى في فقرتها ا( 09-08)راءات المدنية والإدارية ـقانون الإج من 145 اء نص المادةـج

 ونزاع، ضوع الم الفاصل في موـكـبرة إلا مع الحـم الذي أمر بالخـكـستئناف الحإدم إمكانية ـعلى ع

أسبابا  برةـلخايل المناقشات المتعلقة بعناصر ـانية تشكـدم إمكـالثانية نصت على ع قرتهاـف أما في

  .برةـالخ نتائجصلت في ـهة القضائية التي فـمسبقا أمام الج تد أثيرـن قـللطعن فيه، إذا لم تك

ي وم القاضـيقـبير إلى قاضي الموضوع فـديم طلب ندب خـقـوى تـيمكن لأطراف الدعكما 

 سب نص المادةـلفة حـتـات مخصصـصص أو من تخـبراء من نفس التخـبير أو عدة خـبتعيين خ

 . (09-08)راءات المدنية و الإدارية ـمن قانون الإج 126

 برة القضائية ـذ بنتائج الخـفي الأخب / السلطة القاضي التقديرية 

صا بالنتائج ـيه ملخـير بإعداد تقرير فـوم هذا الأخـقـلة إليه يـبير من مهمته الموكـنتهاء الخإبعد 

و أن  للا بمنطقيةـون رأيه معـب أن يكـيج و النهائي الذي توصل إليهالتي توصل إليها متضمنا رأيه 

رير ردودا على ـقـب أن يتضمن التـيج ، وافيةـة و كـيحـتمد عليها صحـون الأسباب التي إعـتك

نص المادة بمالا ـإعو إنه ، إلا بيرـانت سببا في تعيين الخـالتي ك سابقا و الأسئلة التي أثارها القاضي

برة ـالخنتائج ، فالقاضي الإداري غير ملزم ب(09-08)جراءات المدنية والادارية ـقانون الإ من 144

ير ـالة إذا كان القاضي غـن في حـو يستبعدها الأمر متروك لسلطته التقديرية، لكأذ بها ـفله أن يأخ

ن ـو لا يمك 1،ا لا يتناقض مع الوثائق الفنيةكمه تسبيبـون ملزما بتسبيب حـيكـبير فـملزما برأي الخ

   رية ـكامل الحس فإن له ـاوز لسطاته، بل العكـبرة تجـذ القاضي الإداري بنتائج الخـدم أخـتبار عـإع

 وين قناعته في إطار قانوني .ـيار في تكـو الخ

ل بزم له بير غير ملـصي للقاضي الإداري فإن رأي الخـتناع الشخـلذا و تطبيقا لمبدأ الإق  

زئي ـو جألي ـكل ـبير بشكـتماد على رأي الخـديرية و يملك على إثر ذلك إما الإعـضع لسلطته التقـيخ

 ذ به بتاتا . ـأو عدم الأخ

 

                                                             
 .79، ص2015سعاد بوزيان، طرق الإثبات في المنازعات الإدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1
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 سماع الشهود :  نياثا

وه وما ول ما رأـمانة حلأاص معروفين بالصدق واـات أشخـصريحـت : عرف الشهادة بأنهاـت   

      غيره، ق على غيره لـلس القضاء بحـنسان في مجلإبار اـداث، أو هي إخـائع وأحـمن وقوه ـسمع

دركه أعه أو اص عما شاهده، أو سمـشخلأد اـأح ل ما يقولهلاـادة الشهود هي واقعة معينة من خشه و

 . بطريقة مباشرةواسه عن هذه الواقعة ـبح

راءات ـجإال المشرع ـحأ( 09-08) راءات المدنية و الإداريةـقانون الإج 859لمادة لطبقا  و     

د الإجرائية المنصوص عليها في وسائل الاثبات من ـدارية إلى القواعصومة الإـالشهود في الخسماع 

لقة بسماع الشهود المنصوص ـام المتعـطبق الأحكـوله أنه تـل قلاـالباب الرابع و يتضح ذلك من خ

راءات ـجإعليه تعد  ، واكم الإداريةـمن هذا القانون أمام المح 162إلى  150ليها في المواد من ـع

من وسائل  د وسيلةـنها تعألمعتمدة أمام القضاء المدني كما سماع الشهود من وسائل الإثبات ا

ثبات إالهدف منها  1لس الدولة،ـمام مجأدارية و لإمة اـكـمام المحأ صومة الاداريةـيق في الخـقـالتح

ن أن ـير يمكـخوازي لهذا الأـراء جـ، و هي إجثبات بشهادة الشهودلإقبل اـون بطبيعتها تـوقائع تك

م أمر بسماع ـكـب حـدهما بموجـلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطرفين أو من أحـيأمر به من ت

، كما رائهـددة لإجـلسة المحـالج فيها و يوم و ساعة قيقـكم الوقائع المراد التحـالشهود، و يبين هذا الح

ثبات الإبل ـتها لا تقـعـدارية بطبيالإ صومةـيجوز له رفض سماع الشهود إذا تبين أن موضوع الخ

 2. بشهادة الشهود

لمادة اية من قا للفقرة الثانـن للقاضي الإداري إعمال وسيلة سماع الشهود تطبيـنرى أنه يمكو 

وان ـأع وزأيضا سماعـجـي "تنص على  التي( 09-08)والإدارية راءات المدنيةـمن قانون الإج 860

 " . اتـاحـضـمالإيـديـقـضورهم لتـالإدارة أو طلبح

حيث  تياريةـخلإالإدارية تتسم بالصفة ا خـصومةالفي قيق ـتحالشأن باقي وسائل  شأنهاالشهادة و 

تى و لو ـستعانة بالشهادة حلإوء إليها كما أن له رفض اـءمة اللجلاده تقدير مدى مـللقاضي وحأن 

و أن مه لما ورد بالشهادة أـكـذ في حـانب أن للقاضي أن يأخـد أطراف النزاع ، هذا إلى جـطلبها أح

قيمة التي ـتمتع بنفس الـن الشهادة أمام القضاء الإداري لا تإته ، كما ـطمئن إلى صحـه إذا لم يـيطرح

                                                             
يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، ويكون  150المادة  1

 ة .التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضي
 . 178ص  ،السابق المرجعقانون الإجراءات المدنية، آثملويا،  لحسن بن شيخ 2
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صومة ـراءات الخـتصف بها إجـتابة التي تـاصية الكـع لخـادي و ذلك راجـتمتع بها أمام القضاء العـت

 1. الإدارية المسؤولية ىاوـدع ميدانها الأمثل في دـإلا أن الشهادة تج الإدارية،

د بشهادته ـدلي الشاهـيق على أن يـقـلتحلدة ـيـانت مفـن طرح الأسئلة على الشاهد متى كـمكـيو 

فسه أو بطلب من ـبل القاضي من تلقاء نـرح الأسئلة من قـون طـيك و توب،ـمكراءة لأي نص ـدون ق

تها قابلة ـيعـائع بطبـانت الوقـك إذالا إود ـسماع الشهـر بـوز الأمـلا يج و هما،لاـكصوم أو ـد الخـأح

 2. ضيةـيدا للقـمف ائزا وـيها جـيق فـقـيكون التح للإثبات بشهادة الشهود، و

ساعة  يوم وا و حوله مر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعونلآم اـكـد القاضي في الحدـحـي

وة ـم دعـكـضمن الحـتـن يأب ـجـضية ويـل قـاصة بكـمع مراعاة الظروف الخ لذلك،ددة ـلسة المحـالج

 3.  لسةـددين للجـالساعة المح ضار شهودهم في اليوم وـإح ضور وـصوم للحـالخ

يداع إد ـبع ته،ـفقـنعلى  صم الراغب في ذلك وـضور بسعي من الخـليف الشهود بالحـيتم تك

ال ـستحإنه ألشاهد إذا أثبت ا قانونا،المقررة  قة للشهود وـطية التعويضات المستحـزمة لتغلاالمبالغ ال

 . شهادته لقيـتلقل ـنتـأو ي ىرـال آخـدد له أجـحـاز للقاضي أن يـج دد،ـالمحضور في اليوم ـعليه الح

از للقاضي إصدار إنابة ـهة القضائية جـتصاص الجـخإارج دائرة ـيما خـإذا كان الشاهد مق

رف ـيع صوم وـياب الخـضور أو في غـنفراد في حإعلى ل شاهد ـسمع كـيو  4،لقي شهادتهـقضائية لت

رته أو ـمصاه ة قرابته وـدرج ته وـقلاع موطنه و سنه و نته وـمه وبه ـلق سمه وإبل سماعه بـق

ما ـك للإبطال،انت شهادته قابلة ـإلا ك يقة وـقـقول الحـؤدي اليمين بأن يـن يأليه ـع صوم وـيته للخـتبع

 . ثناء القاضيـستإشهادته أو يسأله مباشرة بـيقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بان أن ـن لأي كـمكـلا ي

ضور ـح الشاهد،ساعة سماع  وم وـي ان وـضمن مكـتـضر يـوال الشاهد في محـدوين أقـت جبـي

درجة  و الشاهد،اليمين من طرف  ءالشاهـد، أداموطن  مهنة و ب وـولق مسـصوم، إالخأو غياب 

الاقتضاء، ريح المقدمة ضد الشاهد عند ـالتج هـلهم، أوجقرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته 

 5. وتها عليهلاالتنويه بت د وـالشاه لواـأق

                                                             
 .219المرجع السابق، صمصر ،-تونس-ضائية الإدارية في الجزائر خصوصية الإجراءات القبونعاس،  نادية 1
، كلية الحقوق، الجزائر، 01بوسنان وفاء، تسيير الخصومة الإدارية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  2

 .178ص، 2020/2021
 .178المرجع السابق، صتسيير الخصومة الإدارية، بوسنان وفاء،  3
 .179المرجع نفسه، صبوسنان وفاء، تسيير الخصومة الإدارية،  4
 (.08-09) من قانون الاجراءات المدنية والادارية 160مادة ال 5
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فس ـمن ن 153ها المادة يلـنصت ع بول شهادة الشاهدـدم قـيها المشرع عـد فـستبعإالات ـهناك ح

ان زوج ـو كأصوم، ـد الخـرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحـإذا كانت له ق الات فيـتمثل الحـالقانون، ت

ناء ـأب وات وـالأخ وة وـذا الإخـك و قا،ـلـمط لو كان ه وـني زوجـضية التي تعـصوم في القـد الخـأح

ق لاالطو اص ـالة الأشخـاصة بحـضايا الخلق ن سماعهم فياـير أنه يمكـغ صوم،ـالخد ـمومة لأحـالع

 1. ناء الفروعـثـباست

 : المعاينة والانتقال الى الأماكنثالثا 

راءات ـون الإجانـن في قـقال إلى الأماكـنتلإا راء المعاينة وـعلى إجالجزائري  د نص المشرعـلق

يق لم ـقـلتحاباقي وسائل ـراء كـإلا أن هذا الإجمنه  861، في المادة (09-08) الإدارية والمدنية 

 المطبقة امـكـحفس الأـيق نـطبـالتنا إلى تـفى المشرع بإحـتـكإإنما  اصة بها وـراءات خـينص على إج

في  ليهاـصوص عهات القضاء العادي المنـن المأمور بها أمام جـنتقال إلى الأماكلإا على المعاينة و

 .القانون  ذات 149إلى  146المواد 

أن للقاضي الأمر  (09-08) راءات المدنية والإداريةـجلإون امن قان 146نصت المادة حيث 

لالها ـمن خ صوم، وـد الخـفسه أو بناء على طلب أحـلقاء نـنتقال للأماكن من تلإا بتدبير المعاينة و

دة النزاع ـلمشاها ضائهـقل من تندبه لذلك من أعـن ينتأن ـمكـي مة إلى عين المكان وـكـقل المحـتنت

 2على الطبيعة . 

فإنه من  (09-08) الإدارية راءات المدنية وـقانون الإجمن  149 مادةلال نص الـمن خ

ع ـوقـمالها ليـتهاء من أعـنلإعد اـن بـماكلأقال إلى اـنتلإا ضر عن المعاينة وـرير محـالضروري تح

ند ـوع إليه عـين الرجـتمكـتابة الضبط لـداعه لدى كـراء يتم إيـتهاء من هذا الإجـنلإد اـبع ليه، وـع

نزع  مير، البيئة، وـلقة بالتعـيقي في المنازعات المتعـقـاله الحـدبير مجـذا التـد هـجـي تضاء وـقلإا

تداء على طبيعة المكان، ـعإيص بالبناء من ـر عن الترخـدير ما ينجـذلك تق من الأمثلة على الملكية، و

 3فيذ .ـنـف التـالفة للأمر الصادر بوقـذت بالمخـفـن دـانت الأشغال قـمعرفة ما إذا ك

                                                             
 (.08-09، قانون الإجراءات المدنية والإدارية )156المادة  1
د.م، المركز القومي للإصدارات القانونية،  1،طالإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات في الدعاوى  2

 63ص، 2010
المشروعية الإدارية، تنظيم القضاء الإداري، دعوى إلغاء القرارات  أ)مبدالإدارية، تعبد القادر عدو، المنازعا 3

فيالأحكام الإدارية، التحقيق في المنازعة الإدارية، تنفيذ الأحكام الإدارية، قضاء الاستعجال الإداري، طرق الطعن 

 .191، ص، الجزائروالتوزيع، دار هومه للطباعة الإدارية(الإدارية، المسؤولية 
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ذ ـأخ بها من ن القاضي الأمرـمكـالتي ت اصة وـتها الخـيعـتها من طبـميـستمد أهـالمعاينة ت و

د ـيل يعينا دلطـد يعـراء قـبالتالي فهو إج ل المعاينة، وـملموسة في عين المكان مح صورة واقعية و

 نع القاضي الإداري .ـقـبمثابة قرينة ت

راءات ـسن لإجـيث تساهم في السير الحـالإدارية، ح دعـوىمية المعاينة بالنسبة للـر أهـظهـت و

تبر وسيلة ـما تعـفيذ، كـنـأسرع في الت برة وـلفة من الخـتبر أقل تكـالإدارية وتع دعـاوىيق في الـقـالتح

ل ـلا يوك وم بها القاضي بنفسه وـقـيلة يسالنزاع القائم لأنها و يقةـقـوف على حـلال الوقـحة من خـناج

ضية المعروضة ـقـد من الوضوح في الـؤدي إلى مزيـتبر وسيلة تـالمعاينة تع قيام بها، وـالغيره ب

فسه أو ـبن تم بمعرفة القاضي الإداريـيق، لأنها تـقـدمة وسائل التحـتبر في مقـعلى الطبيعة فهي تع

يح ـتـفإنها ت يقـقـذلك وسيـلة للتحـتبارها كـعإالمعاينة ب مة، وـكـضاة المحـندبه لذلك من قـمن ي

ستقلالية و إ يادية ـسوسة لموضوع النزاع بكل حـة الأمور بصورة مادية محـجالـمع للقاضي الإداري

ن أن ـبرة الذي يمكـرير الخـقـس تـكـاملة عـللقاضي الصورة الك لـنقـة تـيقـتبارها وسيلة دقـباع

 1يه .ـيز فـحـطأ أو تـشوبه خـي

     راء المعاينة ـص إجـخـالتي ت القانونية التي نص عليها القانون، وراءات ـد القيام بالإجـبع و

يه ـدون فـصة، تـتـمة المخـكـضر من طرف أمين ضبط المحـرير محـن يتم تحـال للأماكـقـنتلإا و

     بل القاضي الإداري ـضر من قـيع المحـيتم توق شتها، وـمناق تها وـميع الوقائع التي تمت معاينـج

 2. يودع ضمن الأصول لدى أمانة الضبطالضبط لأمين  و

 طوط ـمضاهاة الخ رابعا :

تابة أو الإمضاء ـدف الى التعريف أمام القضاء الفاصل في المادة الإدارية بالكـذه الوسيلة تهـه

ررات ذات ـملية الطعن بالتزوير فهي تتعلق بالمحـلاف عـالأوراق العرفية، على خ ضمنهـالذي تت

ود ـالة وجـطوط إلا في حـوم القاضي الفاصل في المادة الإدارية بمعاينة الخـقـلا ي ، والطابع الرسمي

ون هذه الوسيلة من شأنها ـبالمقابل لا بد أن تك هة، وـرر العرفي هذا من جـيقي بشأن المحـقـتنازع ح

 3. ود بالفائدة على النزاع القائم أمام القضاءـأن تع

                                                             
 .163لحسن بن الشيخ أث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعة الإدارية، المرجع السابق، ص 1
 .35المرجع السابق، ص إجراءات التحقيق في المنازعات الإداريةفي التشريع الجزائري، كيلاني عيسى، 2
 .274لحسين بن الشيخ اث ملويا، قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق، ص 3
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ة ضاهاراء مـضمن موضوعها المطالبة بإجـرضت عليه منازعة يتـن القاضي الإداري إذا ما عإ

في  ليهاـطوط المنصوص عـراءات العادية لمضاهاة الخـيق الإجـطبـزما على تـون ملـطوط، يكـالخ

 .( 09-08) راءات المدنية والاداريةـمن قانون الإج 174إلى  164المواد من 

ديم ـقـن تـيمك (09-08) نية والإداريةمن قانون الإجراءات المد 164سب نص المادة ـح و

طوط منح ـراءات مضاهاة الخـاح إجـإنه في سبيل إنج وى أصلية، وـدعـطوط كـوى مضاهاة الخـدع

شهادة الشهود، بعض :  هي ميلة المضاهاة وـعمال وسائل وتدابير لتسهيل عبهذه الأة ائمـمشرعنا للق

 1. نفس القانون 165/2ة لصه من نص المادـستخـهذا ما ن برة وـستعانة بالخلإالمستندات، ا

ن ميق ـقـهو التح فس الهدف وـون لهما نـطوط تشترك مع الطعن بالتزوير في كـن مضاهاة الخإ

 . يعـط فيه أو التوقـر الخـي تزويره أو ينكـنساب الورقة إلى من يدعإ

نهما ـبير بيـوهري كـوى الإدارية إلا أن هناك فارق جـونها من وسائل الإثبات في الدعـفي ك و

ة الورقة ـق من صحـقـتعلق بالتحـطوط هو عملية تـيث أن مضاهاة الخـل منها، حـال كـتمثل في مجـي

ذلك  ور لهما ـر إلى الطرف المنكـط المنكـيع أو الخـنساب التوقإة ـري عن مدى صحـية بالتحـالعرف

ر عن ـض النظـدمة أمام القضاء بغـميع الأوراق المقـصب على جـالطعن بالتزوير الذي ين سـعك

 2. يةـو عرفأونها رسمية ـيث كـتها من حـطبيع

ناصر إلى ع ب أن يستندـجـملية المقارنة يـع راء المضاهاة وـوم القاضي الإداري بإجـلكي يق و

 داريةالإ وانون الإجراءات المدنية من ق 167رها في المادة ـشروط في أوراق المضاهاة أورد ذك و

(08-09 ): 

 ود الرسمية.ـقـضمنها العـيعات التي تتـالتوق 

 تراف بها.ـعلإيعات التي سبق اـالتوق طوط وـالخ 

 اره.ـزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكـالج 

ن أد ـ، نج(09-08) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 862سب نص المادة ـإنه ح و

راءات المطبقة على مضاهاة ـطوط أمام القضاء الإداري هي نفس الإجـالمضاهاة بالخ راءاتـإج

ضمن ـوى يتـليه دعـرضت عـالقاضي الإداري إذا ما ع دـبذلك يج وطوط أمام القضاء العادي ـالخ

                                                             
 .38المرجع السابق صالتحقيق في الدعوى الإدارية، حميود،  لعبد المجيد بالطيب، كما 1
الإسكندرية، الجامعي، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، الطبعة الأول، دار الفكر  2

 .138ص، 2008،رمص
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راءات العادية ـيق الإجـطبـزما على تـون ملـطوط يكـراء مضاهاة الخـموضوعها المطالبة بإج

 . من ذات القانون  174إلى  164ا في المواد من عليهالمنصوص طوط ـلمضاهاة الخ

 : يهي كالتال قبل أمام القضاء وـتى يـب أن يتوفر الطلب بالمضاهاة على شروط حـيج و 

و يع أـتوقالشخص بال ترافـعإالة ـفي ح : اـارا صريحـنكإيع ـط أو التوقـار الخـون إنكـكـأن يأ /  

ي فـكـي ا أو ضمنيا وـريحـتراف صـعلإليه، سواء كان اـعتج ـود على الورقة المحـط الموجـالخ

 . رافه لهماـتـعإج ـنتـطه ليستـيعه أو خـاره لتوقـدم إنكـع ص وـوت الشخـسك

من  165/1المادة  إلىوع ـبالرج : وى الإداريةـة في الدعـار منتجـل الإنكـون الورقة محـكـأن تب / 

           د أنه هذا الشرط هو عام واجب التوافر ـ، نج(09-08) راءات المدنية والاداريةـقانون الإج

الة ـمفاده هو على أنه في ح يق، وـقـلا للتحـون محـل الوقائع التي تكـق في كـقـالتح ترام وـحالإ و

يع ـطه أو بتوقـخـتراف بـعلإدم اـيع المنسوب إليه أو صرح بعـالتوق ط وـصوم الخـد الخـار أحـإنك

صل ـة في الفـر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجـصرف النظـوز للقاضي أن يـجـيره، يـغ

 1. ة للقاضي الإداريـرية الممنوحـذلك عن طريق السلطة التقدي في النزاع، و

ة ـوت صحـالة ثبـفي ح و : طهـو خأه ـيعـوقـرف بتـتـعإن أ د سبق له وـر قـون المنكـكـألا يج / 

قى له سوى إتباع ـبـالة لم يـاره إياهما، في هذه الحـد إنكـار بعـل الإنكـبالورقة محط ـيع أو الخـالتوق

الة توافر هذه ـفي ح يتها، وـجـوى حـق هذه الورقة إذا ما أراد للدعـن بالتزوير في حـسبيل الطع

 2. يأمر بإيداع أصلها لدى أمانة الضبط ل النزاع وـؤشر القاضي على الوثيقة محـالشروط ي

 رى ـالتدابير الأخ:  فرع الثانيال

اصلة ـلحيا اـجولوـنـالتك صر وـيق تتماشى مع متطلبات العـقـرى للتحـز وسائل أخـميـن نأن ـمكـي

 863 لمادةايث نصت ـ، بح" يقأقـلتحـرى لـبارة " تدابير أخـوله بعـد أورد المشرع في قـقـيه فـف

د ـين أحـيـتع مـكـيلة الحـشكـوز لرئيس تـجـ" يعلى  (09-08) الإدارية راءات المدنية وـقانون الإج

 861  إلى 858ليها في المواد من ـلك المنصوص عـير تـيق غـقـل تدابير التحـيام بكـضائها للقـأع

 ." أعلاه

يق ـقـتماد على أي وسيلة تحـعلإتهاد القضائي لـجلإتح باب اـج أنه فـنتـلال نص المادة نستـمن خ

دمة ـوالغاية من ذلك خ( 09-08)رية راءات المدنية والإداـفي قانون الإجغير منصوص عليها 

                                                             
 27لحسن بن شيخ أث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، المرجع السابق، ص. 1
 .39المرجع السابق صالتحقيق في الدعوى الإدارية، حميود، لعبد المجيد بالطيب، كما 2
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طرق إلى هذه ـذا المطلب سنتـلال هـضية ومن خـل القانوني للقـيقة والحـقـالإدارية لبلوغ الح وىـلدعل

 .  يقـقـلتحلرى ـالتدابير الأخ

ناك هليها إالتي تم التطرق  مباشرةانب الوسائل الـوى الإدارية إلى جـيق في الدعـقـإن للتح

 : يق ألا وهيـقـرى تساعد في التحـتدابير أخ وسائل و

 وابـالاستج:  أولا

أنها  دـنج( 09-08)من قانون الاجراءات المدنية والإدارية  863وع إلى نص المادة ـبالرج

في  ليهاع وصنصميق غير تلك التدابير الواردة الـقـطت للقاضي الإداري الأمر بأي تدبير تحـأع

 . يقـقـلتحاتدابير  واب إلىـستجلإم ضم اـد تـقـمنه ف من القانون نفسه و 861إلى  858المواد من 

ية ـنة بغيـائع معـصوم أمام القضاء لسؤاله عن وقـد الخـستدعاء أحإواب هو ـستجلإن اأيث ـح

     لإثبات لاص قرائن اـستخإين القاضي من ـربما تمك ترافه أو إقراره إزاءها، وـعإصول على ـالح

 . يقـقـعليه فهو أهم طرف في التح و

ى ،عل( 09-08) راءات المدنية والإداريةـقانون الإج 107إلى  98نصت المواد من و قد 

د ـ يوجلاراءات الإدارية ما دام ـالإج ها في ظلـن إتباعـالتي يمك واب الأطراف وـستجإلية عم

 . اصة تعالج هذا الأمرـنصوص خ

وبة ـجدون الأسئلة والأـت فسها، وـلسة نـات في الجـضيحالتو ابات وـجن الإوـب أن تكـوجـيت و

الة ـفي ح صوم وـالخ أمين الضبط و وقع عليه من طرف القاضي وـي لسة، وـضر الجـة بمحـبدق

د ـبع و ريرـمكان التح ساعة و ضافة تاريخ ون بإـيبي ضر وـشار إلى ذلك في المحـيع يـرفض التوق

 1. ن الضبطضر من طرف أميـوة المحلات

 ضائيةـالقرائن الق:  ثانيا

باته ـاء أو إثـض الإدعـطيع بها القاضي دحـضائية وسيلة هامة في الإثبات الإداري يستـالقرينة الق    

  تصالها إقربها منها أو ـهولة بالنسبة له لـرى مجـومة في إثبات أخـعة معلـإستعانته بواق لالـمن خ

ع، أساسها النص القانوني، مل المشرـهي من ع ود الأمر الأول، وـرتبط بوجـالأمر الثاني م و 2، بها

 . هولة من الواقعة الثابتةـلاص الواقعة المجـستخإأو هي 

                                                             
 .60السابق، ص المرجعإجراءات التحقيق في المنازعات الإدرية في التشريع الجزائري، كيلاني عيسى،  1
 . 388المرجع السابق، ص الإثبات أمام القضاء الإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليف 2
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ضائية إذ ـة قـتين، مصلحـيق مصلحـقـتمد عليها لتحـون المشرع يعـتمثل أهمية القرائن في كـت

قوق الأفراد من ـافظة على حـالمح ية هيـتماعـجإة ـمصلح القضاء، وتسمح بإقامة الدليل أمام 

 1. الضياع

 : لين هماـذ القرائن القانونية شكـتتخ و

ررت ـني من تقـعكسها، فهي تـوز إثبات عـهي القرائن التي لا يج : القرينة القانونية القاطعة/  أ

ت ل إثبابـأن القرينة القاطعة لا تقني ـعن لا يـلك ته عن أي طريقة من طرق الإثبات، وـلمصلح

 . قطـوز ذلك بالإقرار أو اليمين فـس، بل يجـالعك

تها ـقـدم مطابـالفها، أي عـوز إثبات ما يخـالقرائن التي يج هي : البسيطةالقرينة القانونية ب /    

ين ـليس اليق العمل، وح في ـن القرينة مبينة على الراجضية المعروضة بتلك القرينة، لأـللوقائع في الق

 2. سها تماماـكـانية إثبات عـتح الباب لإمكـبغي فـين د، لذاـالمؤك

 : الإنابات القضائية  لثااث

نابات صوص الإـبخ( 09-08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) 865الت المادة ـأح     

أمام  ونقانالذات من  124 على 108في المواد ام المنصوص عليها ـكـيق الأحـطبـالقضائية إلى ت

  لدولية .ية اضائـلية و الإنابة القـضائية الداخـالق تالإدارية و هي نوعان من الإنابا مـاكـالمح

 لية : ـالقضائية الداخ أ/ الإنابة

أو وم صـد الخـأو سماع أحت راء معايناـلإج هتصاصـخإارج دائرة ـقال القاضي خـنتإون ـد يكـق      

ر ـوم بها قاض آخـقـيق الذي يـقـراءات التحـرع إجم المشليه نظـع وم صوـلفا للخـأو مك الغير صعبا

 ةلإنابومة صـتتم العملية عن طريق إصدار القاضي الناظر في الخ و د زملائهـداب من أحـنتلإبا

ة أو ـالدرج نون مـد تكـق راءـتصاصها الإجـإخ ةرذ في دائـنفـي يضائية التـهة القـترسل للجية ضائـق

مة ـكـرا أو محـلسا قضائيا آخـن مجيلف مجلس قضائي معـد يكـر قـنى آخـل و بمعـقأة ـمن درج

 3فيذ الإنابة .ـلتن

 

                                                             
 .42، ص1998 ثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية، مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر،لإلكرية محمد، اا 1
 . 43 ، صلمرجع نفسهاالإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية، الكرية محمد،  2
،  2012قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد: ترجمة للمحاكمة العادلة، دار حلب، الجزائر، ذيب،  عبد السلام 3

 . 146ص 
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على دور أمين ( 09-08راءات المدنية و الإدارية )ـمن قانون الإج 109و لقد نصت المادة     

هة ـبط الجضة بالوثائق اللازمة إلى أمانة ـوقـضائية مرفـوم بإرسال الإنابة القـقـالضبط الذي ي

يذها على أن يتم إستدعاء ـرد التسليم يشرع القاضي المنيب في تنفـذها و بمجـفيـنـضائية المعنية بتـالق

از المهمة يتم إرسال ـو عند الإنتهاء من إنجص معين في الإنابة القضائية ـصوم أو أي شخـالخ

 1.هة القضائية المنيبة ـأمانة ضبط الجقة بالمستندات إلى ـاضر مرفـالمح

 ب / الإنابات القضائية الدولية : 

لباب الرابع في القسم السابع من ا (09-08) راءات المدنية و الإداريةـون الإجلقد تضمن قان     

 دات المهمة التي يتميز بها هذا النص .ـالإنابات القضائية الدولية و هي من المستج

ضائية ـهة قـلف القاضي جـكـلية يـضائية الداخـرها بصدد الإنابة القـالأسباب التي تم ذكو لنفس       

ليف السلطات ـنه لنفس الغرض تكـيق و يمكـقـراءات التحـراء من إجـله للقيام بإجـل محـنبية لتحـأج

ى و زارة العدل زائرية بنفس المهام و ترسل الإنابة إلى النائب العام إلـالدبلوماسية أو القنصلية الج

 2. الطلب عن الطريق الدبلوماسي 

 رابعا : الوسائل العلمية الحديثة 

سها في ـفـرضت نـديدة للإثبات فـفرز وسائل جأولوجي ـكنـال التـدم السريع في المجـقـن التإ     

  صوم بصفة عامة ـمالها من طرف الخـستعإانية ـمكإح ـتيـدارات ، مما يلإفراد و الأافة معاملات اـك

مام أق المدعى به ـأداة لإثبات الحـاصة كـصفة خـدارية بلإصومة اـصوم في الخـرف الخـو من ط

داري ، لإمن طرف القاضي ادارية لإصومة اـيق في الخـقـوسيلة لتحـأداة و كـمل كـعـيست القضاء، و

ح ـتـبل المشرع يفـية من قـيقـقـظمة لهاته الوسيلة التحـياب النصوص القانونية المنـنه في غأإلا 

لى مثل إ وءـانية اللجـمكإول ـهية حـقـراء الفضارب الأـذا تـضائية وكـام القـكـحضارب الأـال لتـالمج

وع لقانون ـبالرج نه وألا إ، شروطها يتها وـجـمدى ح ها وـنواعأد ـديـذا تحـك وسيلة و ذاـكـه

يل صوتي أو بصري ـسجـراء تـانية إجـمكإنص على ن المشرع أد ـراءات المدنية و الإدارية نجـالإج

 3. زء منهاـأو سمعي بصري لكل العمليات أو لج

 

                                                             
 ( .08-09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) 111-110أنظر المادتين  1
 . 147المرجع السابق، ص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد: ترجمة للمحاكمة العادلة، عبد السلام ذيب،  2
، يجوز لتشكيلة الحكم أن تقرر إجراء تسجيل عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق( 08-09من ق إ م و إ ) 864مادة ال 3

 .188جزء منها، نقلا عن وفاء بوسنان، ص صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العمليات أو ل
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 التلكس  /أ 

نادرا أن تخلو مؤسسة حديثة أو مكتب منها،  د الوسائل الحديثة في الاتصالات، وـالتلكس هو أح

   ،     ةالاتصالات في الأعمال الإداريوإذا كان الهاتف سيد الاتصالات الحديثة فإن التلكس يعد سيد 

     دل كبير بين الفقهاء مابين مؤيد و معارض، ـت جـرفـلكس عـية التـجـتراف التشريعي بحـعلإاو 

 1. ترفت بهـعإد ـيما بعـن فـستدلال، لكلإية إلى على سبيل اـجـطي حـلا تع التشريعاتظم ـمع انتـك و

     ون البرقيات هذه القيمة أيضاـ: تك القانون حيث يؤكد أنهقد نضمها المشرع الجزائري في  و

      تب التصدير موقعا عليها من مرسلها، ـ( إذا كان أوصلها المودع في مك قيمة الأوراق العرفية )

إذا أتلف أصل البرقية فلا  س ذلك، وـكـعلى ع وم الدليلـقـتى يـتعتبر البرقية مطابقة لأصلها ح و

 2. ستئناسلإرد دليل لـإلا مجتها ـتعتبر نسخ

 الفاكس  /ب 

سرع ستنساخ عن بعد أو نقل صورة عن بعد و كان يعدمن ألإهاز الفاكس اـيطلق على ج  

هاز طباعة ـأنه ج و يعرف الفاكس على، 3ات و أكترها تطورلاتصالإالخدمات البريدية في عالم ا

 تواها ـوعة بكامل محـالمخطوطة باليد و المطبن به نقل الرسائل و المستندات ـيمك 4إلكتروني مبرق

 . زية و بسرعة قياسيةـة الهاتف المركـو تمدها عن طريق شبك

ائق صل من الوثالأوم ببعث صور طبق ـقـت و يلاصاـتالإنية ـقـهاز يعمل عن طريق تـو هو ج 

فإن النواسيخ تشبه م النسخ،و لهذا لار و يستخدم الناسوخ لبث و إستيـخلأثها إلى الطرف اـالتي يود بع

غير أنها إما أن تكون مزودة بالهاتف أو متصلة ، ) ت التصوير الصغيرةلاأ )ت النسخ الصغيرة لاأ

توياتها نقال ـة بكامل محطوطة باليد أو بالطباعـيث يمكن به نقل الرسائل و المستندات المخـبه بح

هاز إرسال فوق ـكترونية في جلإلصة اـداة الفاحالأتصال تتحرك الإو بمجرد أن يتم ، صلهالأمطابقا 

                                                             
 .51المرجع نفسه، ص عبد المجيد بالطيب، كمال حميود، التحقيق في الدعوى الإدارية،  1
، نقلا عن المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 1975المؤرخسبتمبر  58-75لأمر من  329المادة  2

 .51ص التحقيق في الدعوى الإدارية، كمال حميود،  عبد المجيد بالطيب،
كترونية و متطلبات النظام القانوني لتجاوزها،منشورات حلبي الإثبات بالسندات لإتحديات اعباس العبودي، 3

 .19،ص 2010 ولى،الأالطبعة الحقوقية،
شر و التوزيع، عمان، عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإلثبات المدني، دار الثقافة للن 4

 .60، ص 2002
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شارات عبر خط الإشارات الكهربائية و تنتقل هذه الإول الصورة إلى مجموعة من ـو تح الصفحة

 1. ثين ثانيةلاثبحظ أن هناك و قت معين للرد على المرسل يقدر الهاتف إلى الفاكس المتلقي، كما يلا

د شريطة أن يعترف ـدليل إثباث منهم من أكـس كـل العربية برسائل الفاكدت معظم الدوـد أخـقو 

ذلك ـو ك 19المادة  ده قانون البيانات الفلسطيني فيـص المصدر لها و هذا ما أكـبها موقعها الشخ

تبرها مساوية للسند العادي ـزائري فلم يعـأما عن المشرع الج، 92ردني في مادته لأقانون البنوك ا

، و قد رسال واقعة ماديةالإن مسألة لأافة الطرق ـكسها بكـإليه برهان عغير أنه يبيح لمن نسب 

 2. فيلة بوصول الرسالة إلى المرسل إليهـون كـتك لايوب ـعث ـل عملية البعـلـتتخ

 الإلكتروني البريد ث/ 

ت لاتصاالإني ببساطة إرسال الرسائل عبر شبكة ـيع نترنت، ولأد من أهم مزايا اـنظام البريد يع

الرسوم  الملفات و ترونية وـكالإلتروني على تبادل الرسائل ـكالإلرة البريد ـفكوم ـقـت و ،نترنتلأكا

تروني ـكالإلنوان البريد ـمال عـستعإذلك ب ثر وـص أو أكـعن طريق إرسالها من المرسل إلى شخ

 3. ليديـقـالبريد التنوان ـمن علاللمرسل إليه بد

ة ـهزة المتصلة بشبكـجالأتوبة بين ـبتبادل الرسائل المك طريقة تسمح : " تروني هوـلكالإالبريد  و

للرسائل تروني غير المتزامن ـكالإلنة التبادل ـ" مك : ر بأنهـخالأرفه البعض ـ"، بينما ع المعلومات

 4".  ليلآاسب اـهزة الحـبين أج

 وى الإداريةـيق في الدعـقـاءات التحرـ: إج المطلب الثاني

قانون من  838وى الإدارية في المواد ـيق في الدعـقـراءات التحـتلف إجـتم النص على مخ        

     م الإدارية ـاكـمام المحأيق ـقـلقة بالتحـدها المتعـما بع و( 09-08)الإدارية  الإجراءات المدنية و

في  نتطرق إليهاس، و التي لس الدولةـمام مجأيق ـقـالمتعلقة بالتح نفس القانون من 915ذا المادة ـك و

 النقاط التالية : 

 

 

                                                             
، 10سلام عبد الرحمان، أثر وسائل الإتصالات على المشرع الجزائري، مجلة القانون العقاري و البيئة، المجلد  1

 .369، ص  2022، جامعة التكوين المتواصل، مركز وهران، الجزائر،  02العدد 
 . 370المرجع نفسه، ص سلام عبد الرحمان، أثر وسائل الاتصالات على المشرع الجزائري،  2
 . 120المرجع السابق، ص  طرق الإثبات في المنازعات الإدارية، بوزيان سعاد، 3
 .66كيلاني عيسى، إجراءات التحقيق في المنازعات الإدارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  4
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 رات والوثائقـراءات تبليغ المذكـ: إج الفرع الأول

أصل كوى الذي يتم عن طريق محضر قضائي ـتتاح الدعـفإستثناء التبليغ الرسمي لعريضة إب

 : و التاليـباقي التبليغات تتم على النحن إا هو مقرر أمام القضاء العادي، فعام مثلم

 ضبط نة الصوم عن طريق أماـتبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخ

       دنية الم قانون الإجراءاتمن  838لقاضي المقرر )المادة ت إشراف اـلفة بإستلامها تحـالمك

 . (09-08و الإدارية 

 ه   أعـلا ورةـصوم بنفس الطريقة المذكـرات للخـالمذك للعرائض و تبلغ نسخ الوثائق المرفقة

 ( .09-08راءات المدنية و الإدارية ـانون الإجق 841/01)المادة 

 ار الإشع صوم برسالة مضمنة معـيق إلى الخـقـتدابير التح ذة وـراءات المتخـتبلغ كل الإج

انون ق 840اء )المادة ضـتـالإق ندـضر قضائي عـريق محـعن ط دة عامة، وـقاعـك بالإستلام

 ( .09-08الإجراءت المدنية و الإدارية 

 ورة ـفس الطريقة المذكـلسة بنـتاريخ الج تتام وـأوامر الإخ ذارات وـالإع تبلغ طلبات التسوية و

 1. (09-08قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  840/02سالفة الذكر )المادة  03 نـقـطةال في

ي تبليغ ف" يشار  : على( 09-08)قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  840/03تنص المادة  و

ت م مذكرامراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقدي المذكرات إلى أنه في حالة عدم العرائض و

 . " الرد، يمكن إختتام التحقيق دون إشعار مسبق

دها ـنج( 09-08قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )من  841/02وع إلى المادة ـرجبال و

راج نسخ عنها، يبلغ ـصائصها دون إستخـمها أو خـول عدد الوثائق أو حجـعندما يح " : تنص على

ذ نسخ عنها على ـأخ ليها بأمانة الضبط، وـليهم، للإطلاع عـصوم أو إلى ممثـرد مفصل لها إلى الخـج

 2. " تهمـقـنف

                                                             
يمي ويداد، إجراءات الدعوى الإدارية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماستر، جامعة المدية، براهإ 1

 .45ص، 2016/2017كلية الحقوق، 
 .(08-09الإجراءات المدنية و الإدارية) قانون 2
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بل البدء في ـوازي قـرائية إلى الأطراف أو ممثليهم، فهو جـلتبليغ الأعمال الإجبالنسبة  و

ن يرتب أيق دون ـقـفي الدفاع أثناء التح قـالح اهية وـضمن الوجـراء يـد إجـيع نماـيق، بيـقـالتح

 1. لفهـزاء على تخـالمشرع ج

قانون الإجراءات  من 416 المادةت التبليغ الوارد في ـترام وقـحإب ـينبغي الإشارة إلى أنه يج و

تبلييغ رسمي قبل الساعة  يأيام بـقـالوز ـج" لا ي : علىتنص  التي و( 09-08المدنية و الإدارية )

د إذن من ـبع والة الضرورة ـح في طل، إلا ـام العـلا أيٌ ء ود الثامنة مساـبع لا ا وـالثامنة صباح

 2. " لقاضيا

 يقـقـفاء من التحـعلإراءات اـ: إج الفرع الثاني

يق في ـقـفاء من التحـانية الإعـإلى إمك (09 - 08) يشير قانون الإجراءات المدنية والادارية

يها لرئيس ـف يتبين الة التيـيق هي الحـقـفاء من التحـالة الإعـر هذه المادة أن حـ، تذك847مادته 

ضية المنصوص عليها في المادة ـفي القصل ـود لها الفـيع شكيلة التيـتـيين الـبل تعـأي ق المحكمة )

 3. يهاـيق فـقـراء التحـجإية دون ـتتاحـفلإريضة اـتوى العـد من محـة مؤكضيـل القـ(، أن ح 844

دم ـمن ذلك ع وى، وـبول الدعـد فرضيات عدم قـد أنها تعني أحـلها مؤكـليا من عبارة حـيظهر ج

يه عن طريق دعاوى ـقابلية العمل للطعن فهة القضائية الإدارية، أو عدم ـتصاص الجـخإ

يق في ـقـراء التحـد إجـمة الإدارية بعـكـقرار رئيس المحـف ،نـالطعية، أو فوات ميعاد ـالمشروع

ص تسيير ـيخ راءاـون إجـدو أن يكـو لا يعـيه، فهـقبل الطعن فـلا ي صوم وـبلغ للخـوى لايٌ ـالدع

      ستئناف،لإاون قابلا للطعن عن طريق ـم يكـكـيلة الحـشكـم الصادر عن تـكـغير أن الح دالة،ـالع

 4. ن مبرراـيق لم يكـقـفاء من التحـدر أن الإعـم إذا ما قـكـطال الحـلس الدولة إبـان مجـبإمك و

زم قاضي ـيق لا يلـقـفاء من التحـكمة الإدارية بالإعـظة أن قرار رئيس المحـدير بالملاحـالج و

وى ـضع الدعـخـسماع الأطراف أن ي رض لموضوع النزاع وـير بعد التعـالأخلهذا ـالموضوع، ف

 5. لس الدولةـمج ق على مستوىيـقـفاء من التحـلقة بالإعـكام المتعـالأح تسري ذات و ،قيـقـللتح

 
                                                             

ع، يبغدادي للطباعة والنشر والتوزة، دار ية، طبعة ثانيدارلإة وايجراءات المدنلإبربارة عبد الرحمان، شرح قانون ا 1

 .448، ص2009ةالجزائر، سن
 .(08-09الإجراءات المدنية و الإدارية ) قانون 2
الخصومة الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات -قانون المنازعات الإدارية رشيد خلوفي،  3

 .56صالمرجع السابق، ،  -الإدارية
 .46المرجع السابق، صإجراءات الدعوى الإدارية وفق قانو الإجراءات المدنية و الإدارية، ابراهيمي ويداد،  4
 .189،190عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 5
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 يه ـيق وإعادة السير فـقـتتام التحـخإراء ـ: إج الفرع الثالث

داع الوثائق ـند إيـع بعد تمكين الأطراف من تبادل أسانيدهم و ة وضية مهيأـصبح القـعندما ت  

ديد ـم بتحـكـيلة الحـرئيس تشكقوم وابية، يـل الممنوح لإيداع المذكرات الجـجنقضاء الأإ المطلوبة، و

قانون الإجراءات من  852/01 لمادةل اي طعن طبققابل لأر ب أمر غيـيق بموجـقـتتام التحـتاريخ إخ

 1. (08-09) الإدارية المدنية و

في  ة أخرى،ستلام أو بأية وسيللإصوم برسالة مضمنة مع إشعار باـميع الخـيبلغ الأمر إلى ج  

   3 ثلاثة تهياـيق منـقـيعتبر التح و مر،دد في الأـتتام المحـبل تاريخ الإخـوما قـي 15ل عن ـل لا يقـأج

دتين نته الماضمـا تهذا م يلة لهذا الأمر وـشكـالتصدر رئيس ـددة إذا لم يـبل تاريخ الجلسة المحـأيام ق

عن  بناءاعليه يصرف النظر ، و(09-08) راءات المدنية والإداريةـقانون الإج من 853و 852

الم ديدة مـجه الـوجالأ بل بعده الطلبات وـلا تق لا تبلغ و يق، وـقـتتام التحـخإدمة بعد ـالمذكرات المق

 من نفس القانون . 854دة يق طبقا للماـقـديد التحـم بتمـكـيلة الحـشكـتأمر ت

الة ـم في حـكـيلة الحـشكـيق بأمر من رئيس تـقـادة السير في التحـرر إعـقـن أن يـكما يمك 

اءات المدنية و قانون الإجرمن  855ليه المادة ـيغه للأطراف طبقا لما نصت عـبلـالضرورة يتم ت

من نفس  852المادة الوارد في ل الموضح سابقا وـفس الشكـيتم بن التبليغ )( 09-08الإدارية )

طبقا  ميليـيق تكـقـمر بتحأم يـكـح ا علىق بناءيـقـن إعادة السير في التحـإضافة لذلك يمك ،القانون(

لة الفاصلة بين ـلال المرحـدمة خـصوم المذكرات المقـإلى الخ إذ تبلغمن نفس القانون 856 لمادة ،ل

 2. فس القانونـمن ن 857ادة السير فيه طبقا لنص المادة ـإع و ق،يـقـتتام التحـخإ

 دعـوى الإدارية عـوارض التحـقـيق في ال : انيالثث ـحالمب

ية لوقائع المادامال و ـالأع وادث أوـالح موعة منـالإدارية مجصومة ـطرأ أثناء سير الخـد تـق       

، ضائهاـى إنقليان تؤدي إـض الأحـومة و في بعـصـالخ يف سيرـطيل أو توقـمن شأنها تعأو القانونية 

ي هذه يهمنا فو ما  لى نهايتهاصومة إـتى تتواصل الخـيها حـصل فـالف وارض لا بد منـو هي ع

و ف أـقيبه بالتوـالتي تصوى الإدارية و ـيق في الدعـقـراءات التحـالتي تمس إج العوارض تلك

لة ـرحتهي مـنإلى إنهائه و بذلك ت يانـفي بعض الأحصل ـأن تكن ـو التي يم طاع في سيرورتهـبالإنق

 . الإدارية  وىـيق في الدعـقـالتح

                                                             
 .46صإبراهيمي ويداد، إجراءات الدعوى الإدارية وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق،  1
 .47صمي ويداد، إجراءات الدعوى الإدارية وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع نفسه،إبراهي 2
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ت ـلثاني تحاقيق في الدعوى الإدارية في القسم ـوارض التحـع زائريـالجرع نظم المش دـو ق       

      ( 09-08)والإدارية راءات المدنية ـقانون الإجمن  873إلى  866المواد  صومة منـعنوان الخ

    ر زويـلتاء باـلى الإدعضافة إإ صومةـالخ يالتدخـل ف والعوارض في الطلب المقابل  ذهدد هحـ و

 . حـثمبالذا فصله في هـسن و ماه و، تنازلال و

 ) العوارض المانعة (يق ـقـير المنهية للتحـالعوارض غ : الأولب ـلـالمط

يها من ـقيق، ليبدأ السير فـتحلراءات المأمور بها لـالإجطع السير في ـقـوارض التي تـالع تلكهي       

 1. فـالتوقبزوال سبب  ديدـج

 اء فيـما ج هذا و ه،ـميع أنواعـل بجـالتدخ ة وفي الطلبات المقابل العوارضهاته ص ـتتلخ و      

لبات ـط" ال : لىعت ـالتي نص( 09-08) اءات المدنية و الإداريةرـقانون الإجمن  866  ادةمال

تتاح ـفإضة ـريررة لعـال المقجـالأسب ـحيها ـق فـقـيح ل وـتدخلا لبات المقابلة وـارضة هي الطـالع

 . "ى وـالدع

 قـابلة الطـلبات الم : الأولالفرع 

ك يتمسك لذفهو ب ،يـى عليه ردا على طلب المدعـالمدعدمها قـهي تلك الطلبات العارضة التي ي      

ت ـرفـما عـك 2،زه القانونيـسين مركـانب ذلك إلى تحـوى المدعي، بل إلى جـض دعـثر من رفـبأك

" الطلب  : بأنه الطلب المقابل أيضا (09-08) راءات المدنية و الإداريةـانون الإجقمن  25/02 ادةمال

 . " صمهـم خـمزاع اءات وـدعإضه ـعن رف لاضـعة فـليه للحصول على منفدمه المدعى عـالذي يق

تلفا عن ذلك ـعتبار من طرف القاضي إذا لم تثر نزاعا مخالإين ـذ بعـن أن تأخـذه الطلبات يمكه      

      بب الديونـدية، بسـات التعاقـوفة في المنازعـالطلبات مأل ذههـد نج وي، ـالمثار من طرف المدع

 3. فـقةالصيذ ـنها في تنفـة عـالناتج وق المقابلةـقـالح و

 

                                                             
 . 63المرجع السابق، ص إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية، فوزية زكري،  1
منشورات سكلوبيديا، ، في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، ط الثانية، والإداريةجراءات المدنية الإ عمر زودة، 2

 .332، ص 2015الجزائر،
 .300، ص قانون الإجراءات الإدارية، المرجع السابقلحسن بن شيخ آث ملويا،  3
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ون ـديدة، كـة طلبات جـصومة بإضافـغير موضوع الخـبالتالي فإن الطلبات المقابلة تؤدي إلى ت و    

ق ـقرير حـزه القانوني أي يطلب تـسين مركـوى تحـض الدعـانب رفـى عليه يطلب إلى جـأن المدع

 2. ةـالمنازعل ـييرمحـؤدي إلى تغـومية تــفهي بذلك بمثابة وسيلة هجبه  1،اصـخ ز قانونيـأو مرك

 : شرطانالطلب المقابل  بولـيشترط لق و  

 راءاتـالإج انونق من 867 المادةنصت على ذلك  : الأصليإرتباط الطلب المقابل بالطلب أ / 

 ا بالطلبـان مرتبطـإذا ك لابوقـون الطلب المقابل مـ" يك : بقولها( 09-08) و الإدارية دنيةمال

وضا، ـأم مرفلا بوـيما إذا كان الطلب المقابل مقـقرير فـم قبل التـكـضاة الحـ" بمعنى أن قالأصلي 

دم ـضوا بعـق إلا و صليالألب ـرتباطه بالطإدى ـممن ل شيء ـبل كـق لادوا أوـيتأك م أنـعليه

 3. قـبوله

ء منطقي ارـبذلك إج وفه ،المقابلبول الطلب ـدم قـصلي عالأ بول الطلبـدم قـتالي يترتب عن عبال و

اء ـض الطلب المقابل الذي جـصلي المنشأ للنزاع، يرفالأض المصدر الذي هو الطلب ـتم رف متىنه لأ

طة ـة للسلـية متروكـحلاين صـين الطلبـب الـصلةتـقـدير  و، عـيةتب وبصفة آلية  لهابلا مق و ردا

 4. للقاضيرية ـديـقـالت

ين ـمكـين تـهة فإنه يتعـلمبدأ المواجتطبيقا  :يق ـقـتتام التحـإبداء الطلب المقابل قبل إخب / 

ان في ـك إلا انبه وـرة من جـذلك بمذك ليه وـالرد ع نلب المقابل مـطـه إليه الـصم الذي وجـالخ

اية فإذا ـق هذه الغـقـيق يحـقـالمقابل أثناء سير التح طـلبالم قـديـت واع، ـوق الدفـقـبح لالـذلك إخ

 ول مثل هذه الطلبات، مالم تأمر بتمديدـبـدم قـمة عـكـالمحما على لازان ـيق كـقـفل التحـأق

 5. قالتحـقـي

ل ـالحون ـيكصلي عندما الأالطلب  والمقابل  ون تلازم بين الطلبـنه يكأقهاء ـض الفـيرى بع     

      تلائمالذي ي مرر الأـخرر للآـن يقأب ـل الذي يجـن يؤثر في الحأدهما من شأنه ـحرر لأـالذي يق

إقـتـصادا  وضارب ـللتعا ـدة منـمة واحـاكـددة ضمن محـه المتعـوجالنزاع ذي الأ يةفـكرة تصف و

 : التالية الاتـتمثل في الحـن تأن ـيمك ددة،ـمتع لةالطلبات المقاب و ،وقـتلل

                                                             
صلية والطلبات العارضة مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر الأروزة مالكي، الطلبات  1

 .41، ص 2005/2008
 .64المرجع السابق، ص  حقيق في المنازعة الإدارية،إجراءات الت فوزية زكري، 2
، 2011، ج الأول، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، والإداريةسائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية  3

 .29ص
 .65المرجع السابق، ص  إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية، فوزية زكري، 4
 .194المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، 5
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 يةـائـضـالقاصة ـطلب المق . 

 صليةالأ ـوىقه من الدعـن ضرر لحـليه عـدم من المدعى عـويض المقـطلب التع . 

 دعيأن يطلب المـضها كـو بعأ ي كلهاـلبات المدعـدم الاستجابة لطـليه عـطلب يترتب ع 

 . هـسخـفـبى عليه ـد فيطلب المدعـقـفيذ عـبتن

 وى منع ـي دعـن يرفع المدعأزئة كـتصال لا يقبل التجإصلي ب الأطلب متصل بالطل

 . بـلـالطفس ـهته بنـليه في مواجـع ىـيتمسك المدع ورض ـالتع

 يل الموكلـن يطالب الوكأصلية كوى الأـون مرتبطا بالدعـمه مما يكـديـكمة بتقـأذن المحـما ت 

 1. أتعـابه وفه ـبمصاري يطالبه الوكـيل وساب بمناسبة الوكالة ـديم حـبتق

ليه ردا على طلب المدعي، ـبل المدعى عـدم من قـليه الطلب المقابل هو طلب عارض مقـع و      

رد رفض الطلب ـدى مجـتعـصول على ميزة تـطريق الح ذلك عـن وصمه ـبواسطته لإبعاد خ حـافـيك

 2. لدفـاعلير وسيلة ـوم هو خـتبار أن الهجـإع ذلك على والرئيسي 

 الفرع الثاني : التدخل 

هات القضائية ـوعة أمام الجـوى المرفـير طرفا في الدعـعل الغـلى جدف إل هو طلب يهـالتدخ        

ل صفة الطرف ـير طالب التدخـتسب هذا الغـيك ن خـلالهم وأطرافها الأصليين،  ضمه إلى والإدارية 

 3. التحـقيقتتام إجراءات ـبل إخـون قـن رفعها على أن يكـق عـوى الإدارية في تاريخ لاحـفي الدع

يث أطرافها ـصومة من حـق الخلبات العارضة، يتسع به نطاـل نوع من الطـالتدخ بذلك يعـتبر و    

 4. دخـولبالير ـص ثالث من الغـليف شخـفسه أو بتكـلقاء نـيها من تـول طرف ثالث فـبدخ

تنص  دهاـجن (09-08) والإداريةانون الإجراءات المدنية ق من 869المادة  بالرجوع إلى و        

 194اد من ي الموـليها فـالمنصوص عصومة ـل في الخـلقة بالتدخـام المتعـكـحالأبق ـطـ" ت : على

 . " داريةلإاكم اـمن هذا القانون أمام المح 206إلى 

 

 

                                                             
 . 286المرجع السابق، ص  الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائرمحمد بشير،  1
 .65المرجع السابق، ص  إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية، فوزية زكري، 2
 .65، ص نفسهالمرجع فوزية زكري، إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية،  3
، ص 2009نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  4

255. 
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 ل ـدخـشروط الت : أولا

 : يمايليـفزها ـل نوجـقبول التدخـض الشروط لـدد المشرع الجزائري بعـد حـلق

 ستئنافية سواء كان لإولى أو في المرحلة االأهة الدرجة ـإذا كان أمام ج إلا لـيقبل التدخ لا

ض، ـالنقدـحالة بعالإض أو أمام جهة ـخل أما جهة النقبعد التدـوبيا، ويستـتياريا أو وجـخإ

لس الدولة ـل أمام مجـدخـيمكن التلا بمعني أنه ف ذلكلاحالة خالإضمن قرار ـمالم يت

 1. قضـنقاضي ـك

 من  03/194 ادةمالأكدته و هذا ما وىـع الدعءات المقررة لرفارـلإجعا لل تبـأن يتم التدخ

مصلحة في النزاع  يعني أن من له صفة و( 09-08) قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 ودع لدى أمانةـت " صومةـل الخـبعريضة تدخ "عنون تبتحرير عريضة وم ـقـالقائم أن ي

أو صام أصليا ـل في الخـيها إذا كان متدخـيبين ف تصة وـضائية المخـالق هةـضبط الج

وع أو طلبات ـلم بدفـعلى ع واونـكـتى يـصليين حالأوى ـف الدعارلأطبلغ ـت ضم وـمن

 2. لـالمتدخ

 ورة فيـدة العامة المذكـللقاع لافاـهذا خ و 3،يقـقـتتام التحـخإد ـل بعـيقبل أي تدخ لا 

ناء ـأث لـالتدخبل ـيق لا فإنه ،(09-08) الإدارية وراءات المدنية ـالإج انونقمن   200المادة

ال أي ـوز إدخـيجلاق يـقـفل التحـرد قـدارية بمجالإفي المسائل  لأنه عة،ـلسة المرافـج

ندما ـك علون بصدد ذـير أننا نكـرة، غـقة أومذكـأية وثي ديمـقـتلا  وصومة ـطرف في الخ

هذا  الية وـجـستعالإذا في المسائل ك و يق،ـقـتح التحـم بإعادة فـكـيلة الحـشكـيأمر رئيس ت

 4. ثناءاـإست

 صومـالخ تءاـدعإافيا بـرتباطا كإتبطا مرن ـل مالم يكـدخـبل التـقـي لا . 

 لـر بالتدخالأمق ـلـتع اصلحة، سواءـالم الصفة و يل عنصرـر في المتدخـأن يتوف 

صت ـن رطهذا الش ( و إدخـال ) باريـجالإل ـأو بالتدخ ( فرعيأو  أصلي ) ختياريالإ

 . (09-08) قانون الإجـراءات المدنية و الإداريةمن  02/194المادة ليه ـع

 . أن يتم التدخـل قـبل إخـتتام التحـقـيق 

 

                                                             
 (. 08-09الإجراءات المدنية و الإدارية) قانونمن 194المادة  1
 . 200المرجع السابق، ص ، مصر-تونس-خصوية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائرنادية بونعاس،  2
 . (08-09الإجراءات المدنية و الإدارية) قانونمن 870المادة  3
 . 306المرجع السابق، ص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لحسن بن شيخ آث ملويا، 4
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  ل ـأنواع التدخ : ثانيا

 ال فيـدخالإي " باردخـل إجـت قد يكـون و دخـل إخـتياريتدخـل الغـير يأخـذ شكـلين قد يكـون ت      

 . عـوى الإدارية "الد

  1،لاوعة أصـمرفدعـوى ر إلى يم به الغينضذي هو التصرف الإرادي ال : ياريـتـالإخل ـأ / التدخ  

ل ـدخإلى ت( 09-08) راءات المدنية و الإداريةـقانون الإجمن  196ب نص المادة سـم حينقسـو 

(  الأصلي التـدخل )ل ـدخءات لصالح المتاعـإدضمن ـان يتـسـب ما إذا كـي بحرعف دخـلت و ليأص

تياري ـل الإخـون التدخـيكعليه ، و ي (رعـف لـدخـ)تومة صـد طرفي الخـم بها أحـعددعاءات يإ أو

 .يا ـأصليا أو فرع

 التـدخـل (09-08) والإداريةراءات المدنية ـقانون الإجمن  197عرفت المادة  : الأصليل ـدخـالت/  1

 لهـء تدخمن ورا صدـقـيل ـمتدخفال ،لـالمتدخاءات لصالح ـدعإل الذي يتضمن ـصلي بأنه التدخالأ

 . ليانالأصوله طرفا النزاع ـاصم حـيتخ ق الذيـالح سـنفهو  سه وـيه لنفـق يدعـلمطالبة بحا

ب في ـالراغ يطلبفيه  وومي ـتصامي أو الهجـل الإخـل الأصلي بالتدخـكما يعرف التدخ      

اصة، في مواجهة طرفي ـمصالحه الخ عنالدفـاع  ووني انز قـق أو مركـبح سهـفـم لنـكـل الحـالتدخ

هة ـصومة في مواجـفي الخ لاقـزا مستـل مركـصم المتدخـالخذ ـيتخيث ـح 2،ائمةـصومة القـالخ

 3. هاـأطراف

وميا في ـا هجفـذ موقـل يتخـالمتدخ لأنومي ـالهجل ـصلي بالتدخالأل ـذلك التدخـك يسمى لذا و        

 4. اعـالدفرد ـعلى مج صريقتلا  ووى ـالدع

    ق ذاتي ـوى بحـو يرفع دعـح فهـيـيا بالمعنى الصحـل مدعـتبر المتدخـصلي يعالأل ـفي التدخ و       

له إبداء الطلبات ـلتزامات، فليه سلطات و إتب عترمما ي 5،ارضـهو يطالب به في صورة طلب ع و

                                                             
، نقلا عن  131، ص  2005محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  1

حفيظة سابق، الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام 

 66، ص  2015-2014اقي، الجزائر، كلية الحقوق، أم البو تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العربي بن مهيدي،
دخال في خصومة التحكيم، في ضوء آراء الفقه وآحكام القضاء وأثره على الإالنجار حسانين، التدخل و لاءأحمد ع 2

 . 10 ، ص2020سكندرية، الإ تزام بالسرية، دار التعليم الجامعي،الإلمبدأ
ولى، مركز الدراسات العربية، الجيزة، الأالمرافعات المدنية والتجارية، ط  دى مجدي، النظام القضائي وقواعده 3

 .258، ص 2018 مصر،
الثاني، ط الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  ججراءات المدنية، الإمحمد إبراهيمي، الوجيز في  4

 .97، ص 2007الجزائر،
، ط الثانية، ديوان المطبوعاتالجامعية، والإداريةءات المدنية اجرالإ ساسية في قانونالأالمبادئ حسين فريجة،  5

 .388، ص 2013الجزائر،
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ن ضد ـق الطعـليه حـم عـكـالح الةـما أن له في حـمدع إبداؤها ك ـلق لكـاع التي يحـه الدفـو أوج

    ي ـن المدعـذ كل مـما يأخـوى، كـين في الدعـراف الأصليـساوى مع الأطـيتـف 1رار،ـم أو القـكـالح

روج من ـل منهما طلب الخـكـق لـل و يحـوى التدخـليهما في دعـى عـز المدعـى عليه مركـو المدع

 لـدخـير أنه يشترط في التـوى، غـع الدعـءات رفراـإجل ـتبع في التدخـت و 2ل،ـد التدخـصومة بعـالخ

 4. لـح المتدخـدعاءات لصالإضمن ـب أن يتـجـي و 3،المصلحة ر شرط الصفة وـتواف

ـسه ق لنفائمة للمطالبة بحـإذن فالتدخـل الأصلي هو تدخـل شخـص من الغـير في خـصومة ق      

ط و أن يرتب خـصومة على شرط أنقلا في التبنيه لنفسه موقـفا مست ـلالبالحـق المتنازع فـيه من خ

   ـة صلحم لخـصـومة أو محـلها و أن يكـون هذا التدخـل ممن لهوضوع اصل الحـق المطالب به بميت

ق ب بحـطالير ( الذي يـدخـل ) الغأن يتضمن التدخـل إدعاءات لصالح المتو صفة في الدعـوى و 

 . لنـفسهذاتي 

نضمام الإوـل هـالمتدخ رضـيكـون غ ونضمامي، الإ لـالتدخب كذلكيسمى  : الفـرعيل ـدخـالت/  2

ل المطالبة ـل من أجـيتدخلا  هذه الصورة، يالمتدخـل ف و، هـدته في دفاعـصوم لمساعـد الخـإلى أح

ي ذلك من ـفضما إليه، لما ـصوم منـد الخـحلأبعا ـل تـما يتدخـإن اص به، وـز قانوني خـق أو مركـبح

 5. شـخـصيا ليهـود عـة تعـصلحـم

 ياـل فرعـخالتد يكـون( 09-08)الإدارية  وانون الإجراءات المدنية قمن  198 ادةقا للمـوف      

شريطة أن  بول مبادرته،ـلتمسا قـصومة مـف الخارأطد ـمساندة أح م وـل بدعـم المتدخـوينما يقـح

ي صل فـت الفـقوقه وقـفاظ على حـصد الحـق هذا الطرف إدعـاءاتم ـون له مصلحة في دعـيك

 . وىـالدع

ف ـدف إلا لمساندة موقـونه لا يهـن كـم مـتياري بالرغـل الإخـالنوع من التدخ يمتاز هذا و        

 صوصا ـد الأطراف خـم أحـؤدي إلى دعـد يـالنزاع، لأنه ق حـاسمة في وبرى ـد الأطراف بفائدة كـأح

 6. الإدارةانت ـما لوكـف كـر يتسم بصلابة الموقـالطرف الآخان ـإذا ك

                                                             
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، الإسكندرية: توزيع منشأة المعارف،  1

 .128، ص 2005
 .67السابق، ص المرجع  إجراءات التحقيق في العوى الإدارية، فوزية زكري، 2
 .388المرجع السابق، ص المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حسين فريجة،  3
 .(08-09الإجراءات المدنية و الإدارية) قانونمن 197المادة  4
، في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، ط الثانية، منشورات سكلوبيديا، والإداريةجراءات المدنية الإعمر زودة،  5

 .341، ص 2015الجزائر، 
 .176المرجع السابق، ص  الإجراءات في الدعوى الإدارية، شادية إبراهيم المحروقي، 6
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رض صة بغــتضائية المخـهة القـير إلى الجـدم به الغـقـل الفرعي هو طلب يتـإذن التدخ        

مون مض إنف عـليه وفسه ـديد لنـديم طلب جـتق ذلك دون ولباته ـيد طـصوم لتأيـد الخـإنضمامه لأح

 . الأصليـينصومة ـطرفي الخ مسانـدة أحـد و دـرد تأيـفي مجكمن ـل الفرعي يـالتدخ

ارج عن ـص خـهو إلزام شخ : ( الإداريةوى ـفي الدع الإدخـال )باريـل الإجـدخـب / الت    

 ذلك كمة، وـأمر من المح يها أو بناء علىـفرد طـب أحـعلى طل ايها، إما بناءـول فـصومة بالدخـالخ

ن ـارج عـير الخـليف هذا الغـصومة هو بمثابة تكـير في الخـال الغـو إدخ 1،رضـغ يقـقـصد تحـبق

و ذلك بناءا على  2ل،ـيها على الأقـيها أو ماثلا فـصما فـبح خـم يصـيها و من ثـول فـالدخـصومة بـالخ

 . الأطـرافود طلب من ـة لوجـاجـضائية دون الحـهة القـدر من الجـد الأطراف أو بأمر يصـطلب أح

ير على ن الغص مـبار شخـني إجـصومة يعـتصام الغير في الخـباري أو إخـل الإجـأو التدخال ـالإدخ 

ي ن المدعطلب معلى  ذلك بناءا ويها ن ماثلا فوـة قائمة أو على أن يكـصومـفي خ صبح طرفاـأن ي

قاضي لليمكن ذا الغـير، كـما همن وراء إدخال  ليهتعـود ع ةـمصلح ليه الذي لهأو المدعى ع

 و لإظهارلة أداـسن سير العد لحـاله مفـيـرى إدخال من يـأمر بإدخر في النزاع أن يـص بالنظالمخـت

 : كـالتاليير شروط ـصام الغـتـإخ لإدخـال أو والحـقـيقة، 

 انـك ذيال ير،ـلغل يههـوجـالمراد ت الطلب صلي والأالطلب  إرتباط وصلة بـيند ـأن يوج 

 . يهاـف صامهـتـخإ زائـمن الج

 هة ـللج يميلـتصاص الإقـدم الإخـصام أن يثير الدفع بعـل في الخـير المدخـواز الغـدم جـع

لى ـعه ـعـا، أي أساس دفـيحـصح و كـانل وتى ـضور أمامها حـلف بالحـضائية المكـالق

لمدنية اانون الإجراءات ق 202المادة  وهذا ماتضمنتهمي، ـليـتصاص الإقـدد للإخـنص مح

 .( 09-08) الإداريةو 

 3.  أن يتم إخـتـصام الغـير قـبل إقـفـال التحـقـيق 

 

 

                                                             
 ، مجلة1973بية، ابريل ولى لعمداء كلية الحقوق بالجامعة العربية، جامعة بيروت العرالأالدراسات القانونية، الندوة  1

 .142، ص1974مانة العامة، الأ اتحاد الجامعات العربية،
رشيدة حدادي، الطلبات العارضة والدعاوى الفرعية في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، رسالة ماجستير في  2

 .66، ص 2003-2002القانون الخاص، جامعة وهران، الجزائر، 
 .197المرجع السابق ص ت الإدارية، المنازعاعبد القادر عدو،  3
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 : صورتانصام ـال في الخـذ الإدخـما يتخـك

ليه، ـى عـانب إدانة المدعـير، إلى جـصول على إدانة الغـدف منه هو الحـاله : الـنـزاعالإدخـال في  -

رمته إلى ـوب بـي بأن الضرر منسـرى المدعـندما يـع ثلاير، فمـخالأ ن هذاـوضا عـير عـإدانة الغأو 

برة أن ـج الخـشات أو من نتائـين من المناقـبـن يتـنه، لكـض عـويـعـطلب التـي ومي، وـمـع صـشخ

امة، فآنذاك ـشغال العالأ اولـر، أو لمقـمومي آخـص عـيا لشخلـزئيا أو كـسب جـنـن أن يـمكـالضرر ي

 1. ايـماللب إدانته ـن الضرر مع طـذا المسؤول الثاني عـصام هـالخ فيل ـية أن يدخـة الضحـستطاعإب

 والإداريةراءات المدنية ـقانون الإجمن  206إلى  203 لموادنصت عليه ا : الضمانالإدخال في  -

ب بنود العقد ـون أو بموجب القانـير الملزم بموجـليه ضد الغـلب من المدعى عـيط ثحـي (08-09)

ارية في منازعات ـبصفة ج ع ذلكيق واتقه، ـب على عـدانات المالية التي يمكنأن تنصالإ ضمانـب

 2. العموميةشغال الأ

 حـقـيق العـوارض المنهية للت : الثانيلب المط

        يقـقـيف سير أعمال التحـي إلى توقراءات التي تؤدـجالإيق هي تلك ـقـوارض المنهية للتحـعال

لة ـدارية من مرحالإضائية ـالق دعـوىرج الـتها تخـالاقت حـقـإذا ما تح نهائية، و صورةا بإنقضائه و

رار ـم أو قـكـتهي بصدور حـمة لتنـاكـلة المحـهي مرح سم وـلة الحـل مرحـلق بابها لتدخـيق بغـقـالتح

اء ـدعالإل من ـيق في كـقـلتحـية لـمنهـوارض الـذه العـتمثل هـت و 3،دعـوىالصل في ـضائي يفـق

 . لتنازـال وبالتزوير 

 الإدعاء بالتزوير  : الأولالفرع 

 ى عليهـعها المدب رد  التي ي و انوناقة ررـالمقدى الوسائل الدفاعية ـإح ناء بالتزوير مـتبر الإدعـيع

 . ضاءـالقي أمام ـيه المدعـعلى الطلب الذي يدع

                                                             
 .311-310المرجع السابق، ص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لحسن بن شيخ آث ملويا، 1

  لحسن بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق، ص 2.311
 .70المرجع السابق، ص  إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية، فوزية زكري، 3
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صم في ـأن ينازع أي خ من الممكـن ويما لطلباته، ـد تدعـدم بأي مستنـصم أن يتقـق أي خـمن حـف 

صد به ـالذي يق و، بالتزوير اءـدعالإريق ـط نذلك ع و ر،ـخالآ دم من طرفـد المقـالمستن مةلاس

 1. ثباتالإ ه فيو قـوت اط حـجـيتهإسق ورر ما ـحة مـدم صحـثبات علإالمشرع  راء رسمهـإج

تبر ـتزوير لا يعـالاء بـد الإدعـ( نج 09-08المدنية و الإدارية ) راءات ـوع لقانون الإجـبالرج        

الى  ؤديـيصومة و ـلق الخـبتر على أساس أنه يعـيق و إنما يعـقـوارض المنهية للتحـعارض من الع

إذا فلتزوير، ء بااـصل في مسألة الإدعـين الفـيق لحـقـمال التحـطيل أعـيها أي يتم تعـاء الفصل فـإرج

مال ـستكتم إيق و يـقـدث شيئ في التحـان فإن ذلك لا يحـزوير لأي سبب كـدم التـم بعـكـحما تم ال

زوير ـالتباء ـتبار الإدعـن إعـذا الأساس يمكـراءات التي يتطلبها الأمر و على هـلف الإجـتـمخ

 ي بإزالةلقاضاا يأمر ـزوير فهنم بالتـكـم الحـتة، أما اذا ما تـيق المؤقـقـوارض التحـارض من عـع

رض منهي اـه عالة على أساس أنـذه الحـزوير في هـاء بالتـتبر الإدعـرر ماديا و نهائيا و يعـالمح

  يق .ـقـللتح

ايرة مضمون ـتابة أو فعلا أو مغـولا أو كـيقة قـقـيير للحـرف التزوير بأنه كل تغـيع         

د ـير و قـسبب ضررا للغـير أن يـيـتغذا الشأن هن و من وـبينه القانـو الذي يـعلى النح 2،ررـالمح

رض ـيها أركـان الجـريمة و عـر فـومية إذا ما توافموى العـزوير بموضوع الدعــ سبغ دعـوى التت

ض الناشئة ـويـوى التعـدعـرى كـوى أخـد تكـون موضوع دعـزائي، كـما قـضاء الجـزاع أمام القالن

موعة من ـوى التزوير تضم مجـلال دعـبالتزوير من خاء ـع الإدعـيرف و ،ررـمن هذا الض

دف في نفس الوقت إلى هدم القوة هي رر وصد منها إثبات التزوير الوارد في المحـراءات يقـالإج

 3. باتالإثية في ـجـقده الحـفـي رر وـالثبوتية لذلك المح

يلنا ـدها تحـنج (09-08) داريةالإ مدنية والراءات ـجالإقانون من  871المادة وع إلى ـبالرج و       

اء ـدعالإالج ـلي تعبالتا ضائية، وـهات القـميع الجـكام المشتركة لجـحالأنون بـول المعالأ تابـإلى الك

ة ـمتعلقكام الـحالأبق ـط" ت بقولها ،يةالمدن ةدااء بالتزوير في المـدعالإ دارية مثلالإزوير في المادة بالت

م ـاكـلمحهذا القانون أمام ا نم  188إلى 175المنصوص عليها في المواد من اء بالتزوير ـدعالإب

 . يةزوير أصلدعـوى ت وزوير فـرعـية الإدعـاء بالتزوير إلى دعـوى ت سمينق و، " داريةالإ

 

                                                             
 ، دار الفكر الجامعي،ط الأولىثبات، دراسة مقارنة، الإدور القاضي في ، سحر عبد الستار إمام يوسف 1

 .175، ص  2008مصر،سكندرية،الإ
 .246المرجع السابق، ص  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة 2
 .71المرجع السابق، ص  ات التحقيق في المنازعة الإدارية،إجراء فوزية زكري، 3
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 زويرـرعي بالتـالف اءـالإدع : أولا

صومة، ـدم أثناء سير الخـبات تزوير محرر ق  ـبه من وراءه إثـدف صاحـهو الطلب الذي يسته        

اء الفرعي بالتزوير عن طريق مذكرة ـدعالإم ـيت وى أصلية، وـفرع عن دعـنه يتلأرعيا ـفيسمى  و

د ـه التي يستنـوجالأرة ـضمن هذه المذكـتت و 1،صليةالأوى ـالذي ينظر في الدع تودع أمام القاضي

 2. دعاءالإبول ـم قدت طائلة عـتح زويرـثبات التلإصم ـعليها الخ

ضاء، ـم القأما مارست ىحت بولهاـها شروط لقلاوى ها من الدعغيركية ـوى التزوير الفرعـدع       

راءات ـجون الإقان من 13 هي الشروط الواردة في المادة ووى ـدع لشروط العامة في أيل ضافةإف

ي رعـدعاء ففإن أي إ، ن لازماكاالإذن إن  المصلحة و الصفة وهي  و ،(09-08) الإدارية المدنية و

 : يـلأتكـ وريدهانبول، هذه الشروط ـير مقـن غكا إلا اصة به وـشروطا خ طلبـزوير يتـبالت

  قـامةموجـود نزاع أصلي يرتبـط بالطـلب الفرعـي أي يجـب أن تكـون هناك دعـوى قـضائية 

 فـيه .بين الخـصوم و لم  يتم الفـصل فـيها بـحـكـم حـائز لقـوة الشيئ المقـضي 

 زويرلته باـفين ـوز الطعـجـرفي مما يـي أو عـن رسمكـارر سواء ـر محصول إدعـاء بتزويـح ،

أن  صوصـخذا الهب رنوي و لا يلزم في التزويـزوير مادي أو تزوير معـاء بتـان الإدعكـواء س

ر، بل غـيبال ية الإضرارش أو نـصد الغـويا على قـون منطـليه أو أن يكـبا عـيكـون تزويرا معاق

 . ةـقيـقالحر في ييـعلى تغطوي ـنفي أن يـيك

 وى ـول دعـم شرط لقبـو أهـه وى الأصلية، وـا في الدعـجـاء بالتزوير منتـون الإدعـن يكأ

ذا الشرط أن هناطـامها ومـتمسك به أميتي ضائية الـة القـهـنت الجاـكما ، مهيةـالتزوير الفرع

 3. زويرـبالت اءـدية الإدعـف على مدى جـوقـيت

وى ـعير الدسناء ـع أثـترفتي ال دعـوىثابة الزوير هو بمـبالت ليه فإن الإدعاء الفرعيـو ع      

وثيقة  اء بالتزوير في أيـون موضوعها الإدعـيك ،دعـوىال ق مقرر لكل أطرافـهي حو الأصلية 

ب ـحيها صاالتي يستند عله ـب مذكرة متضمنة للأوجـوى و ذلك بموجـدمة في الدعـمن الوثائق المق

 النظر فيبتص ـمخرة لدى القاضي الـودع هذه المذكـت ،ضـوبلت بالرفـإلا ق   الإدعاء لإثبات التزوير و

 .وى الأصلية ـالدع

                                                             
 .198المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، 1
 .(08-09الإجراءات المدنية و الإدارية)قانون من  180المادة  2
سعاد ناصف، الأحكام الإجرائية المدنية لمضاهاة الخطوط والتزوير في المحررات العرفية و الرسمية، مذكرة لنيل  3

الماجستير في القانون الخاص تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  شهادة

 .60، ص 2010-2011
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 الإدعاء الأصلي بالتزوير  : ثانيا

د ـرر مزور إذ قـليه بمحـاج عتجـشى الإحـل من يخـرع لكـطاها المشـظية أعـفـوى تحـهي دع        

ذا ـبل بهـقـليه في المستـج عـتـشى أن يحـو يخ زور،رر مـر محـد أخـص أن بيـلم شخـدث أن يعـيح

لب ـطـ، إذ يررـوزته المحـيها من في حـتصم فـيخوى تزوير أصلية ـع دعـيبادر إلى رفـ، فررـالمح

ق الأوضاع ـيه وفـق في إثبات التزوير الذي يدعـ، فإذا وفررـالمحم بتزوير ـكـمة أن تحـكـمن المح

 1.  مة بذلكـكـت المحـضـ، قأنـالش المقررة في هذا

ن بالتزوير ـضمن الطعـوى أصلية تتـصدد دعـون هنا بـرعي بالتزوير نكـدعاء الفا للإـفا خلاف      

مبرر ذلك  ع العملي، وـالواق اء فيـدعالإدوث هذا النوع من ـمن النادر ح نـلك 2،رر رسميـمح يـف

ر بالمحرر ـخالآك فيه الطرف ـع يتمسازصول أي نـبل حـوى أصلية قـع بدعـيرفصلي الأ دعاءالإأن 

نزاع  رر فيـعمل المحـشية أن يستـدفه وقائي مبرر خـإن هـمن ثم ف هة المدعي، وـي مواجـف

 3. رعيـدعاء بالتزوير فالإصومة قائمة كان ـفي خررـبهذا المح لاـك فعـإذا تم التمس تمل، وـمح

زوير م بتـكـحلبا الي الدعـوى التي يلجـأ إلـيها المدعي طاإن دعـوى التزوير الأصلية هـعـليه ف و     

ت لإجـراءالـبقا طى لا يكـون حـجة عـليه في المستـقبل، و تـقام هذه الدعـوى تـير حـرر في يد الغـمح

ذلك  ما غـير و إلى بالتبـليغ الرسميالمعـمول بها لرفـع الدعـوى و تتـبع جـميع الإجـراءات المتعـلقة 

 دعـوى .من الإجـراءات القـضائية الخـاصة بال

رفي أو ضد ورقة رسمية ـد العـقـع ضد العـع بالتزوير سواء رفـيف الطبيعة القانونية للدفـتك         

عي وى الأصلية على أساس أنه دفع موضوـرعي أو بطريق الدعـاء الفـدما بطريق الإدعـأو كان مق

فه و من ـر موقـرف الآخـم به الطـية السند الذي يدعـجـراءات الإثبات، موضوعه إهدار حـمتعلق بإج

المقررة  قيقـيق في الدعوى الإدارية، معتمدين في ذلك على وسائل التحـقـراءات التحـل في إجـثم يدخ

 4. وناقان

 

 

                                                             
  120، ص  2005اد المدنية و التجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر ،أنور سلطان ، قواعد الإثبات في المو 1
 . 327المرجع السابق، ص  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لحسن بن شيخ آث ملويا، 2
 . 199المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، 3

  فوزية زكري، إجراءت التحقيق في الدعوى الإدارية، المرجع السابق، ص 83 .4
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ليها ـون عـلة تكـفي أيه مرح ع الموضوعيـواز التمسك بهذا الدفـو يترتب عن ذلك ج         

ع ـيه، و إذا ما رفـادة السير فـدم الأمر بإعـقات أو عـيـقـق باب التحـلـبل غـوى الإدارية و قـالدع

ارض من ـاء على أساس أنه عـف هذا الإدعـيـكـلا يـق فـيـقـفل باب التحـد قـزوير بعـاء بالتـالإدع

 1راءاته .ـر في إجـؤثـيق و لايـقـالتحتتام ـد إخـدم بعـق لأنه قـيـقـوارض التحـع

م ـكـراءاته أن تحـق المنهية لإجيـقـوارض التحـرض من عـازوير عـع بالتـو لإعتبار الدف        

وير عال التزـيه أفـرر ثابتة فـد من أن المحـق و يتأكـقـمال التزوير، و بذلك يتحـمة بثبوت أعـكـالمح

بهذا ـوى، فـتـجا في الدعير منزوـمحـرر محـل التعلى أساس أن الفعـلا مزور، ها و بأنه ى بـمدعال

 2حـاكـمة .مـوى الإدارية مرحـلة الفـصل و اليق و تدخـل الدعحـقـالحـكـم تنـتهي مرحـلة الـت

 الفرع الثاني : التنازل 

ؤدي ـي مما، ومةـصـضاء طالبا ترك الخـوء إلى القـباته باللجـي أن يتنازل عن طلـن للمدعـيمك      

و تنص المادة  3،وىـبل رفع الدعـانت قائمة قـالة التي كـف إلى الحارالأطيد ـم يعـكـإنهائها بح إلى

نا على التنازل عن الدعـوى و التي أحـالت (09-08) ية و الإداريةقانون الإجـراءات المدنمن  872

ـليها في منـصوص عالمدني، و النازل أمام القـضاء ة على التبقام المطـكـيق نفس الأحـطبـلى تإ

حـقـيق في تحـديد الإجـراءات الى آثار التنازل عن الت من ذات القانونمن  236إلى  231الـمـواد 

 4الإدارية .دعـوى ال

ليه ـترتب عـي و لاومة ـصـنهاء الخلإ دعيـولة للمـانية مخـ" إمك : رف التنازل على أنهـع        

ليه القانون ـص عـنـل الذي يـكـي الشـنازل فـتم هذا التـب أن يـجـي وى، وـق في الدعـلي عن الحـالتخ

 5. " بطـضـناء الـس أمـيـرره رئـحـضر يـحـمـت بـبـثـريح يـإما بتص و يا،ـتابـهذا إما ك و

بول ـق و يـاب المدعـيجإضى ـتقـين، بمـيتم بين الطرف فاقـتإبارة عن ـأيضا بأنه ع رفـكما ع      

صومة عن ترك ـيميز الخي ذهو ال اقيـفـتالإنصر ـيث أن هذا العـصومة، حـء الخعليه إنهاى ـالمدع

 6. فردةـير، صادرا بإرادة منـخالأد هذا التصرف ـنه، إذ يعـع اء أو التنازلـدعالإ

                                                             
 . 84، ص فوزية زكري، إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية، المرجع نفسه 1
 . 84المرجع نفسه، ص  إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية، فوزية زكري، 2
 . 338محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم المرجع السابق، ص  3
 . 88-87المرجع السابق، ص  إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية، فوزية زكري، 4
 (.08-09الإجراءات المدنية و الإدارية) قانونمن 231المادة  5
ئري، العربي بلحاج، التنازل أو ترك الخصومة في القضايا المدنية والقضايا الجنائية في القانون القضائي الجزا 6

 .  891،ص  1995، 04،العدد  1علوم القانونية والسياسية، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر الجزائرية لل المجلة
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نه وبين ـصول تسوية ودية بيـرك، حـمل المدعي على التنازل أو التـسباب التي تحالأم ـمن أه و       

 1. طائل منه ا لايها أمرـرار فـستمالإل عـالتي تج افية، وـير كـأو أن أدلته غ صمه،ـخ

 شروط التنازل :

 هو  وىـعنازل عن الدـوب لأن التـيـالية من العـة خـيحـنازل صحـون إرادة المتـب أن تكـيج

، لالغتـراه، إسـكـيس، إلط، تدلـيوب الإرادة ) غـيب من عـصرف إرادي يبطل إذا شابه عـت

 .( غـبن 

 ير ـخالأ دم هذاـمتى قـبول المدعى عليه، فـصومة معلقا على قـي عن الخـون تنازل المدعـيك

الموضوع  ا فيـوعـبول أو دفـدم القـوعا بعـستئنافا فرعيا أو دفإأو  لاتنازل طلبا مقابند الـع

     انونية ـسباب قأ ضه مبني علىـون رفـي، شريطة أن يكـضا منه لطلب المدعـتبر ذلك رفـيع

ى عليه لهذا التنازل، فإذا تبين لها أن ـض المدعـية رفـروعـدر مدى مشـقـعلى المحكمة أن ت و

ن له ـليه التنازل مادام لم يكـع فرضـاز لها أن تـقه جـمال حـستعإسف في ـليه متعـى عـالمدع

 2. ة في ذلكـمصلح

  هلية ألمدعي لللتنازل عن الدعـوى، أي أن يكـون يجـب أن تتوفـر في المتنازل الأهلية اللازمة

 التقاضي بصفة عـامة و أهلية التصرف في الحـق المتنازع فـيه بصفة خـاصة .

 التنازل  لبطدم ـأن يق( 09-08) دنـية و الإداريةجـراءات المالإ انونقمن  873ادة تشترط الم و

تام تـخإد ـعبدم ـالمق أن تمنح إشهار بالتنازلدارية الإمة ـكـللمحوز ـيج لا قيق، وـتتام التحـخإبل ـق

 . يهـادة السير فـؤمر بإعـيق مالم يـقـالتح

وح ـت الممنـيق، هو أن الوقـقـتتام التحـد اخـدم بعـبول التنازل المقـدم قـالسبب في ع و    

 لا نازلتلب الـاهية، فإن طـتراما لمبدأ الوجـحإ ضى، وـقـنإد ـراتهم قـذكـديم مـقـتطراف لللأ

ك ـاد ذلـستبعإين ـتعـبالتالي ي له، وـفـم قـد تـيق قـقـالتح ون أنـصم لكـه إلى الخـن إبالغـيمك

 3. لبـطـال

تهاء ـنإنه ـج عتتـنـدارية فإنه يالإ دعـوىيق في الـقـدة التحـم لالتنازل خع الـعليه متى وق و      

اد ـبعـستإؤدي إلى ـنازل فإنه يـع التـنه متى وقلأل، ـكـدارية كالإوى ـضاء الدعـقـنإبل  ولا  يق،ـقـالتح

                                                             
،مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  09-08محمد بركات، عوارض الخصومة في ظل القانون  1

 .60،ص  2008، 08محمدخيضر، بسكرة، العدد 
 . 201المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، 2
 . 337المرجع السابق، ص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لحسن بن شيخ آث ملويا، 3
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ه ر في هذـبل السيـعليها ق انـالة التي كـصوم إلى الحـودة الخـذة وعـفـالمن يقـقـءات التحـرايع إجمـج

 1. يقـقـحـنهية للتـوارض المـن بين العـم دـبالتالي فإن التنازل يع راءات، وـجالإ

 أثار التنازل :

 لي :ييما ـزها فـموعة من الآثار نوجـور صدوره مجـليه فـد التنازل يترتب عـواعـق قـقـبتح

 تنازل البا يق في النزاع فـقـتحن الع القاضي ليده عـور في رفـالأثر الأساسي للتنازل يتمح

 2.وى الإدارية ـيق القضائي المأمور به في الدعـقـضي التحـينق

 بل ـانا عليها قـالة التي كـصوم إلى الحـو عودة الخذة ـقيق المنفـراءات التحـميع إجـإستبعاد ج

راءات المأمور بها و المثارة بمناسبة ـميع الإجـراءات و هذا يعني إلغاء جـالسير في هذه الإج

ن على أي ـيث لا يمكـميع آثارها بحـوى الإدارية مع إلغاء جـقيق في الدعـمال التحـالسير في أع

تجاج بالنتائج ـصومة المتنازل عنها و لا الإحـراءات الخـن إجراء مـتاد على أي إجـال الإسنـح

 3.وى ـقيق التي تمت في الدعـراءات التحـإليها، و ذلك يؤدي إلى عدم الإستناد على إج المتوصل

لأساسية ارته ـكـانت فـرة الذي كـاني من المذكـصل الثـيق ينتهي الفـقـية للتحـوارض المنهـو بالع

مة لسير ـمنضرائية الـد الإجـواعـرق للقطـلال التـوى الإدارية من خـفي الدع يقـقـول سير التحـح

يق في تحـقـتطرق إلى عـوارض الن وسائل و إجـراءات و أيـضا اللإدارية موى اـيق في الدعـقـالتح

 .ه الدعـوى الإدارية المنهية و غـير المنهية ل
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 : الثاني صل ـلاصة الفـخ

القاضي لسير وتسهيل بها يق يأمر ـقـا أنه هناك وسائل للتحلصنـخـستإلال ما سبق ـمن خ      

برة القضائية وسماع الشهود أتماد على الخـعلإلأمر بااذلك بين ل النزاع من ـالوصول إلى ح

تماد ـعلإذا اـرائن وكـواب والقـستجلإاـيق كـقـلتحلرى ـطوط، وتدابير أخـاة الخـاينة ومضاهـوالمع

يلات ـأو التسج ةيلات الصوتيـيلات سواء التسجـيق المتمثلة في التسجـقـديثة للتحـالوسائل الحعلى 

راءات تبليغ ،و التحـقـيق له إجـراءات تـتمثل أساسا في إجـنابات القضائيةالإبالإضافة إلى  البصرية

إجـراء إخـتتام ( و رد و طلبات التسوية و الإعـذارات.... إلخمذكـرات الالمذكـرات و الوثائق )

 التحـقـيق و إعـادة السير فـيه . 

كما يـوجـد عـوارض تتخـلل مرحـلة التحـقـيق في الدعـوى الإدارية و تعرقل سيره من بيـنها       

من قانون الإجـراءات المدنية  866عـوارض غـير منهية لهذا الأخـير و التي تتلخـص في نص المادة 

منهية  تـدخـل بجـميع أنواعه و أخـرىلة في الطلبات المقابلة و ال( و المتمث09-08و الإدارية )

 للتحقيق هي الإدعاء بالتزوير و التنازل . 
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 ـة : ـاتـمالـخــ

في الأخـير و من خـلال الدراسة التي قـمنا بها في البحـث تـوصلنا إلى جـملة من النـتائـج       

 :  نـوردها كـالتالي

 اهية ـمبدأ الوجيق ـطبـت للاـضاء من خـعلى المساواة أمام الق رص المشرعـح        

 .  ياد القاضيـح و نيةلاالع و

 وازن بين أطراف الدعوىـادة التـإعل ـمن أج الإداري ابي للقاضيـيجالإالدور  يلـعـفت 

 على سير شرافالإسلطة  هـمنح دنية و الإدارية الذيـراءات المـلال قانون الإجمن خ

وزتها ـديم ما بحـل تقـلإدارة من أجليه أوامر ـانية توجـذا إمكـك يق، وـقـراءات التحـجإ

 . قةـقيـد في إظهار الحـن أن تساعـق يمكـوثائ و داتنـمن مست

  هـذا لا بـروز الطابع الكـتابي على إجـراءات التحـقـيق في الدعـوى الإدارية إلا أن

وم تقيل إثبات بار كـدلتيعني أن الأدلة ذات الطابع الشفوي لا يمكن أخـذها بعين الإع

 ية .الإدارية و إنما هي أدلة تأتي في مقام بعد مقام الأدلة الكـتاب دعـوىعليها ال

 خلال ن ميها صل فـتها للفـيئـوى و تهـضير الدعـتتمثل مهمة القاضي المقرر في تح

في  -الفرد  -يف ـمع عناصر و أدلة الإثبات رغبة منه في معاونة الطرف الضعـج

موعة من ـيام بمجـليه القـوى عـفاء الدعـل إستيـيقة و من أجـقـالح ل الوصول إلىـسبي

 . اع كالإشراف على الإجراءات ـقوق الدفـفل حـكـالإجراءات المادية التي ت

 رير و تبيان النزاع تـقي مرحـلة التحـقـيق في إعـداد الرر فاضي المقيـتمـثل دور الق

 دون إبداء رأيه فـيه . 

 دود مقارنة بدور القاضي المقرر، ـيق محـقـلة التحـمرح لالـافظ الدولة خـدور مح

رير ـقـتوبة تضاف إلى تـات مكظـحلالتماسات و مإم ديـتقعلى تصر فقط ـفهو يق

  . ررـالمستشار المق

 اضي ـة للقـنوحـيق الممـقـلال هذا الموضوع أن وسائل التحـضا من خـج أيـنتـتـنس

ل ـضائية في ظـات القـهـيع الجـمـلجة ـركـشتـامة المـكام العـضع للأحـالإداري تخ

 . دنية و الإدارية ـراءات المـقانون الإج

 ي : ـو ه ن الإقـتراحـاتـلة مـمـنا إدراج جـأيـات إرتـاجـتـنـتـذه الإسـق هـلـطـنـن مـو م

  يستحـسن بالمشرع الجـزائري إيجـاد نظام قانوني خاص في مجـال التحـقـيق في

الدعـوى الإدارية من خـلال إستحداث وسائل للتحـقـيق في الدعـوى الإدارية بعـيـدا 
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عن القواسم المشتركة بين قـواعـد إجراءات التقاضي الإدارية و قـواعـد إجـراءات 

          ع خـاصـالة لأن الدعـوى الإدارية ذات طابالتـقاضي المدنية و قـواعـد الإح

 ز . و متـمـي

 معداري بما يتماشى الإضاء ـقالضاة ـم قـكـيز يحـص قانوني متمـود نـضرورة وج 

ضع له ـضاة الذي يخـساسي للقالألف عن القانون ـتـيخ وطة بهم، وـيعة المهام المنـطب

 صلـصص بالفـبين في التخـضاة الراغـمنح الق العادي، و داري والإضاء ـضاة القـق

نهم ـدارية مما يمكالإ صصا في المسائلـوينا متخـدارية تكالإ دعـاوىيق في الـقـالتح و

 ة . داريدعـوى الإيق في الـقـالتح صل وـكم في الفـمن التح

 دعـوى الإدارية . تـفـعـيل الإجـتـهـاد القـضائي في مجـال التحـقـيق في ال 
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